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  كلمة شكر  

 أنَْعَمْتَ  الَّتِي نِعْمَتَكَ  أشَْكُرَ  أنَْ  أوَْزعِْنِي رَبِّ  قـال تعالى : {وَقَـالَ 

 فِي برِحَْمَتِكَ  وأَدَْخِلْنِي ترَْضَاهُ  صَالحِاً  أعَْمَلَ  وأَنَْ  واَلِدَيَّ  وَعلََى علََيَّ 

 19الصَّالحِِينَ} سورة النمل الآية   عِبَـادِكَ 

هذا    قدم بالشكر الله عز وجل على إتمامأتأولا                

على  قسمية محمد  : المشرف  لعمل ثم إلى الأستاذ  ا

مجهوده و دقة مواعيده وصدقه  في العمل زاده  

 االله علما وتواضعا

 كما أتقدم بالشكر والامتنان

يفوتني   لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا  البحث كما لا

 أن أشكر كل

  من كان لي عونا وسندا فـي مشواري الدراسي

  وخاصة طاقم مكتبة باب الجامعة  

  ، مسقم خليفةأحمد مراد  كل منكما لا ننسى أن نشكر  

 أتقدم بشكر لعائلتي وعائلة زوجي الكريمةأن  دون أن أنسى  



  إهداء

  إلى والدتي ..... أطال االله في عمرها

  إلى والدي ..............أطال االله في عمره

  . رحمها االله إلى جدتي .............

  سرة الكریمة..........و الصدیقاتإلى الأ

إلى أساتذة و عمال كلیة الحقوق جامعة  محمد 

  بوضیاف .......المسیلة

  إلى كل من ساعدني

  البحث.أهدي هذا 

  

  

  



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    ــــةــــــــــــــمقدمـ     
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  :مقدمة

 كیان على من خطر طیاتها في تحمله لما الأفراد لسلامة مباشرا تهدیدا الجریمة تشكل      

 أن على والفقهاء رجال القانون قبل من مستمرا تأكیدا هناك كان فقد لذلك المجتمع،و   الإنسان

   .الفرد والمجتمع استقرار لتحقیق وسیلة أفضل الجریمة من الوقایة

 داخل والبلبلة الفتنة وزرع رالضر  إلحاق الضار بفعله یؤدي المجرم كان لما ثم ومن      

 حده أجل من وذلك رم،لمجا لهذا وزاجرة رادعة عقوبات التشریعات رتبت كیانه، تمع وهزلمجا

   .الشخص هذا جرم بقدر العقوبة هذه تحدید ویتم جرائمه، عن

 الفكر تطور ومع الجنائي، للجزاء الوحیدة الصورة إلى وقت غیر بعید العقوبة وظلت      

 هو الجنائي الجزاء من الهدفولم یعد الإجرام،  ظاهرة من الحد عن العقوبة عجز ثبت العقابي

   .منهم والإنتقام المحكومین رمینلمجا إیلام

هذا الأمر استلزم البحث عن جزاء بدیل یحل محل العقوبة، ویكون قادر على إصلاح       

المجرم وإعادة تأهیله بدلا من مجرد قهره وزجره بالعقوبة، فظهرت تدابیر الأمن كصورة أخرى 

  من صور الجزاء الجنائي.   

  وسیلة حدیثة نسبیا أو كما یطلق علیها اسم التدابیر الإحترازیة وتعتبر تدابیر الأمن      

تظهر على حقیقتها وتحتل مكانتها بمفهومها الحالي وطبیعتها المنفصلة عن كونها  حیث أنها لم

إلا بفضل تعالیم المدرسة الوضعیة، التي دعت إلى وجوب هجر  و تبعیةأ عقوبات تكمیلیة

لأمن القادرة على ل یقوم على تدابیر ایالعقوبة والمبادئ التي تقوم علیها لیحل محلها نظام بد

      صلاح المجرم وحمایة المجتمع من الإجرام.إ
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بنظریة  للأخذ هابین فیما متفاوت نحو على الحدیثة الوضعیة التشریعات سارعت وقد      

 أن حدیث جنائي تشریع لأي الممكن غیر من الإحترازیة، وبات التدابیرنظریة الأمن أو  تدابیر

الجزائري الذي أخذ بنظام تدابیر الأمن كذلك وقرر تدابیر التشریع  بینها ومن، هلهایتجا

وإجراءات خاصة بالأشخاص الطبیعیة، غیر أنه میز بین معاملة المجرمین البالغین وبین 

  ا خاصة وجزاءات مناسبة.مالمجرمین الأحداث، وأفرد لكل فئة أحكا

 رالتدابییر الأمن أو تداب دراسةأن   ن أهمیة إختیارنــــا لهذا الموضوع فيـا تكممن هنــو       

 أضفت التي و المعاصرة الجنائیة إلیها السیاسة اتجهت التي الأنظمة هي من أهم الاحترازیة

 في كونها تدابیر الأمن التأهیل، وكذلك الممیزات التي تتمیز بها و العلاج و الوقایة طابع علیها

 وتنقضي معینة مدة لها تتحدد التي العقوبة عكس على الإجرامیة الخطورة بزوال إلا تنقضي لا

 في الأمن تدابیر أهمیة على الضوء نسلط جعلنا ما وهو أثر أي الجاني في تترك أن دون

  .الإجرامیة الظاهرة على القضاء

  أسباب اختیار الموضوع: 

   :البحث مـن أجلها وعــــضو م ارتیـاخالتي تــــم سباب الأ  

  أسباب ذاتیة تتمثل في:

  رغبتنا في البحث والاطلاع على الأحكام القاضیة بتدابیر الأمن في التشریع الجزائري .

بالإضافة إلى أن هذا الموضوع مازال محل دراسة وبحث وهذا راجع إلى حداثته بحیث أن 

  الإطار القانوني المنظم للأحكام القاضیة بتدابیر الأمن في التشریع الجزائري غیر كاف.
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  نذكر منها: وأسباب موضوعیة

التعریف بها وإظهارها، و أن تدابیر الأمن وسیلة لحمایة المجتمع، فكان من اللازم تبیانها  -

 غامضة، خاصة أنها وردت قلیلة من جهة، ومشتتة بین قانون العقوباتحتى لا تبقى أحكامها 

   وقانون الإجراءات الجزائیة وبعض القوانین الأخرى من جهة أخرى.

  الموضوع:  اختیارأهمیة 

  لقد انصب اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها : 

من الناحیة الاجتماعیة فتبرز أهمیة هذا الموضوع في إیجاد الحل البدیل الذي یحل محل  -

العقوبة، فبدلا من توقیعها یكون من الأفضل إیجاد بدائل أخرى تكون قادرة على إصلاح المجرم 

وإعادة إدماجه في المجتمع بعیدا عن صورة الجزاء العقابي لتجنب إلحاق الضرر به حتى لا 

  لدیه روح إنتقامیة من المجتمع الذي كان سببا في هز إستقراراه.تتولد 

أما من الناحیة القانونیة فإن العمل بتدابیر الأمن أمر ضروري خاصة إن تعلق الأمر  -

   القانون والمجتمع على حد سواء. حالة خاصة تستوجب اهتماما من طرف بالأحداث باعتبارهم

  أهداف البحث:

احث، والتي ــل بـبل كـن قماتها ـب مراعـحددة یجـث أهداف محدراسة أو ب بار أن لكلـتـباعو    

إلقاء الضوء على تدابیر الأمن وتبیان  يـنا هـثحـوع بـموضـق بـلـا فیما یتعـكن إدراجهمی

خصائصها والغرض منها وشروط تطبیقها سواء في مواجهة المجرمین البالغین أو الأحداث 

  وتهذیب وإصلاح المجرم وحمایة المجتمع من الإجرام. وكذا مدى نجاعتها في تربیة 
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  إشكالیة الدراسة:

قد أثارت برز وأهم أقسام الجزاء الجنائي فبحكم أن الأحكام القاضیة بتدابیر الأمن تعتبر أحد أ

  :العدید من الإشكالیات وعلیه یثور التساؤل حول

  ؟الأحكام الخاصة بها شروط تطبیق ما هي تدابیر الأمن و  ماهي

  وهي الاشكالیة التي تتفرع عنها الإشكالات الآتیة: 

وهل تطبق تدابیر الأمن على كل شخص طبیعي  نوعها ؟ن؟ وما هي أما مفهوم تدابیر الأم

  دون أي استثناءات أو أن لكل من البالغ والحدث تدابیر خاصة به ؟ 

  الدراسات السابقة:

  والتي تطرقت لموضوع تدابیر الأمن نذكر منها:ومن الدراسات السابقة      

، حیث عبد االله سلیمان سلیمانللدكتور  دراسة مقارنة-النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة -

  عالجت هذه الدراسة الحالات التي تطبق فیها تدابیر الأمن والشروط اللازمة لذلك.

لنیل شهادة  مذكرةنور الهدى محمودي، ل وتأثیرها على الظاهرة الإجرامیة التدابیر الإحترازیة -

  الماجستیر في العلوم القانونیة.

  صعوبات البحث :

البحث صاحب أما فیما یخص الصعوبات فلا یكاد یخلو أي بحث من صعوبات تواجه      

ن كافیا لإنجاز لم یك منها عامل الوقـت الذير عند إعداد بحثه، ومن بین هذه الصعوبات نذكـ

ــه ع المراجع، وكذا قلة هذه المراجع التي غلب الوقت في جمــذا العمل، وخاصة أننا استنفذنا أـــ

  تخدم الموضوع في مكتبة جامعتنا.
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  المنهج المتبع: 

 موضوع ولكونه، تطبیع تحدد التي هي الموضوع طبیعة أما بالنسبة للمنهج المتبع فإن       

البحث وكذا  ،الجانب المتعلقة بهذاتحلیل بعض نصوص المواد و أساسا على شرح  یعتمد بحثنا

الوصفي المنهج  فقد اعتمدنا ببعضها البعض، ومطابقتها نهارنة بیامقالو  فیها عن إرادة المشرع

تخلي في بعض الأحیان عن إلقاء نظرة وجیزة على ما احتوته بعض الدون  التحلیلي،

    .المیدان،  ولا یتحقق ذلك إلا باتباع المنهج المقارنالتشریعات الأخرى في هذا 

  خطة البحث:

ــن حیث تـقـسیمــ    ارتأیناوتحقیقا لذلك  تدابیر الأمن لىا ینصب عنوعـــــوضمفإن البحث م ـــ

   :إلى فصلینالبحث م هذا ـتقسی

 ینأدرجت فیه مبحثحیث  وشروط تطبیقها، ماهیة تدابیر الأمن وانـــــتحت عن ولل الأ ــالفصفي 

في  لب تناولناامطثلاث إلى  تم تقسیمه، والذي تدابیر الأمنفي المبحث الأول ماهیة  تناولنا

، أما المطلب تدابیر الأمن خصائصالمطلب الثاني ، و الأمــنتعــــریف تـــدابیـــر  المطلب الأول

 تدبیرالط تطبیق شرو  فقد تناولناالثاني  ث، وفي المبحنــــر الأمــتدابی فیه أغـراض الثالث فتناولنا

 فیه تطرقنافقد  المطلب الثانيأما  ،المطلب الأول الجریمة السابقة مطلبینفیه  حیث أدرجنا

                                                                                 .لخطورة الإجرامیةل

ه كذلك یمقستم ت تدابیر الأمن المقررة للأشخاص الطبیعیةان و تحت عن الفصل الثاني في أما

ه في اجدر تم إ ، هذا الأخیرالمقررة للبالغین نمالأتدابیر  في المبحث الأول إلى مبحثین، تناولنا



 
 و 

 

، وأما المطلب الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة المطلب الأول مطلبین،

من بعنوان تدابیر الأ في المبحث الثاني ،فیه الوضع في مؤسسة علاجیة الثاني فقد تناولنا

المسؤولیة الجنائیة للحدث  المطلب الأولفي  تناولنا وأدرجنـاه ضمــن مطلبین المقررة للأحداث

  .للأحداث التدابیر النھائیة المقررة المطلب الثانيوفي   والتدابیر الخاصة المقررة له



 

  الفصل الأول
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماهیة تدابیر الأمن

  وشروط تطبیقها 
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  ماهیة تدابیر الأمن وشروط تطبیقها الأول:الفصل 

ومع تطور فلسفة  ،بقیت العقوبة حتى وقت قریب تمثل الوجه الوحید للجزاء الجنائي      

                   1الدعوة إلى وجوب الإصلاح والتحدیث. ازدادت ،تطور العلوم الإنسانیة بتأثیر ،العقاب

ویكون قادر على إصلاح  ،هذا الأمر استلزم البحث عن جزاء بدیل یحل محل العقوبة      

تدابیر الأمن كصورة أخرى  فظهرت ،المجرم وإعادة تأهیله بدلا من مجرد قهره وزجره بالعقوبة

                                                                           2من صور الجزاء الجنائي.

  كالآتي :تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین الأمر ولبیان تدابیر الأمن تطلب       

 ماهیة تدابیر الأمن :المبحث الأول.  

 شروط تطبیق هذه التدابیر.: المبحث الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
الجزائر، دیوان المطبوعات ، 5، ط2. جالقسم العام، الجزاء الجنائي -شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،  - 1

 .534، ص 2007الجامعیة، 
ة عنور الهدى محمودي، التدابیر الإحترازیة وتأثیرها على الظاهرة الإجرامیة. شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة ، جام - 2

 .42، ص2011-2010الحاج لخضر، باتنة، 
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   : ماهیة تدابیر الأمن                                الأول المبحث                    

من  یمكنمن المتعارف علیه في التشریعات العقابیة أن العقوبة تمثل الآلیة والوسیلة التي       

لكن مع التطور الحاصل في هذا الأخیر لوحظ ازدیاد  ،خلالها ردع المجرم وحمایة المجتمع

وهو ما أدى إلى ظهور أفكار تنكر على العقوبة فعالیتها في مواجهة المجرم  ،نسبة الإجرام

الجنائي البحث عن صورة  لتشریعات والفقهلى حد سواء، لذا أصبح من الجدیر باوالجریمة ع

ثانیة للجزاء الجنائي.                                                                                    

رف بنظام ــــالفقهیة إلى ما یع والاجتهاداتالدراسات والأبحاث القانونیة من مجموعة  لذا توصلت

  الذي سنتطرق فیه إلى:   اول دراسته من خلال هذا المبحثـــــر الأمن وهو ما نحــــتدابی

                                                          .نــر الأمـــیـدابـــریف تــــتعالمطلب الأول:               

                                                   .الأمنخصائص تدابیر المطلب الثاني:               

   .نــــر الأمــراض تدابیـأغالمطلب الثالث:               
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                                            المطلب الأول: تعــــریف تـــدابیـــر الأمــن                           

إلى المدرسة  ایرجع الفضل في ظهورهو تدابیر الأمن الصورة الثانیة للجزاء الجنائي تعد       

ومن الواضح وجود اختلاف فقهي وقانوني في  ،في منتصف القرن التاسع عشرالوضعیة 

و ما یتم التطرق له ـــالأمر الذي استوجب منا البحث في تعریفه وه ،تعریف محدد لها إعطاء

      :ینـــمن خلال فرع

                                                                           الفرع الأول: التعریف الفقهي 

مجموعة الإجراءات التي تواجه الخطورة  ":اعرفه الدكتور سلیمان عبد المنعم بأنه      

والهادفة إلى حمایة المجتمع عن طریق منع  ،ي شخص مرتكب الجریمةفالإجرامیة الكامنة 

                                                                         .1"المجرم من العودة إلى ارتكاب جرائم جدیدة

تواجه  ،مجموعة الإجراءات القانونیة :"اكما عرفه الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي بأنه       

عن طریق منع  ،خطورة إجرامیة كامنة في شخصیة مرتكب الجریمة تهدف إلى حمایة المجتمع

                                                                        2."المجرم من العودة إلى ارتكاب جرائم جدیدة

م أي ر وسائل للحمایة والوقایة لمنع خطورة المج :"امحمد صبحي نجم بأنه وقد عرفها      

وهي تختلف عن العقوبات من حیث الأساس  ،احتمال عودته إلى ارتكاب جریمة في المستقبل

 ،الخطأ الصادر من الجاني بل هو الحالة الخطرة للجاني لیس أساسهاف ،المضمونةوالأهداف 

                                                             
، 1996لبنان ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، . بیروت، أصول علم الإجرام والجزاءسلیمان عبد المنعم،  - 1

  .505ص 
 .47، ص 2009. بیروت، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة،أساسیات علم الإجرام والعقابفتوح عبد االله الشاذلي،  - 2
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وبالتالي فلیس في التدابیر  ،ویم والحمایة والعلاجقولیس هدفها الإیلام أو التفكیر بل هو الت

                                                     1.بالاعتباریر أو المساس یمعنى التعذیب أو التح

یصدر به حكم قضائي  نوع من الإجراءات :"افوزیة عبد الستار بأنهالأستاذة  اعرفهوت       

                                               2 "لتجنب المجتمع خطورة تكمن في شخصیة مرتكب فعل غیر مشروع.

التدابیر هي وسائل أو إجراءات یلجأ إلیها  :"نظیر فرج میناالأستاذ وحسب تعریف        

وذلك بهدف التأهیل  الإجرامیة الحالات هذه من خلال مجابهة المشرع لمكافحة الجریمة

 وقائیةعبارة عن إجراءات  :"العبد االله أوهایبیة بأنه للأستاذ وفي تعریف آخر 3."لها الاجتماعي

فهي تدابیر غیر  ،من ارتكاب الجرائمخشى منهم علیه لمجتمع ممن یُ احمایة لتتخذ مستقلة 

                          4."عقابیة

مجموعة الإجراءات " ابأنه ابالإضافة إلى التعاریف السابقة نجد علماء العقاب یعرفونه  

مرتكب الجریمة بغرض التي یصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص 

مجموعة من  :"ن تدابیر الأمن هيللأستاذ محمود نجیب حسني فإوفي تعریف  5."تخلیصه منها

           6."الإجراءات تواجه خطورة إجرامیة كامنة في شخص مرتكب جریمة لتدرأها عن المجتمع

  

                                                             
، ص 1988الجامعیة، ، الجزائر، دیوان المطبوعات 2. طالمدخل إلى علم الإجرام وعلم العقابمحمد صبحي نجم،  - 1

70،71. 
 .15، ص 2007. الإسكندریة، مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، علم الإجرام وعلم العقاب مبادئفوزیة عبد الستار،  - 2
 .173 . الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون سنة نشر، صالموجز في علمي الإجرام العقابنظیر فرج مینا،  - 3
 .384، ص2011الجزائر، موفم للنشر،  . -القسم العام-  شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله أوهابیة،  - 4
 .49 ، ص1979. الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الموجز في علم الإجرام العقابإسحاق إبراهیم منصور،  - 5
، بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون سنة 3ط .-القسم العام-شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسني،  - 6

  .1243نشر، ص
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    الفرع الثاني: التعریف التشریعي

التشریعات العربیة أخذت بنظام تدابیر الأمن كصورة ثانیة من صور الجزاء  معظم  

                                                           الجنائي ونصت علیها في قوانینها إلا أنها لم تتطرق إلى تعریف محدد لها. 

                                                                             الأردنيأولا: التشریع 

وبصورة مستقلة عن  ،الاحترازیة تدابیر تحت مسمى التدابیرباللقد أخذ المشرع الأردني       

شرعیتها وقد نص على  ،التشریعیة الجنائیة الحدیثة الاتجاهاتمسایرا  ،العقوبات لكن مكملة لها

كما تضمن الفصل الثاني في الباب الثاني الخاص  ،) من قانون العقوبات الأردني3(في المادة 

وجاء  ،) من نفس القانون28(بصورة عامة في المادة  الاحترازیةبالأحكام الجزائیة التدابیر 

) لحساب العقوبات والتدابیر 41) و(40وخص المادتین( ،) منه38(و )29تفصیلهم في المواد(

                                                                                 1.الاحترازیة

  والجدیر بالذكر أنه لم یرد تعریف لتدابیر الأمن في قانون العقوبات الأردني.                

                                                                      ثانیا: التشریع العراقي

شأنه  الاحترازیةاعتمد المشرع العراقي نظام التدابیر واستعمل هو الآخر تسمیة التدابیر       

) 103وقد نص قانون العقوبات العراقي على شرعیة توقیعها في المادة ( ،دنير ن المشرع الأشأ

وقد  ،إلا في حدود الشروط المنصوص علیها قانونا احترازيي تدبیر أعلى أنه یجوز توقیع 

ــذه التدابیــــواع هــــراقي على أنــــالمشرع العنص  ظ أنه ــــوالملاح ،)104) و(103ن (ــادتیــر في المــ

                                                             

ي قانون الأردن، العراق، سوریا، لبنان، والتدابیر فتعددت التسمیات في القوانین الجنائیة العربیة فنجد: التدابیر الإحترازیة  -

  الوقائیة في قانون لیبیا، أما المشرع الجزائري اعتمد تسمیة تدابیر الأمن.

، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 7ط .-القسم العام -شرح قانون العقوباتمحمد علي السالم عیاد الحلبي،  - 1

 ، وما بعدها.  811، 239، ص2007
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ــل تعریف تدابیر الأمن حاله حال المشرع الأردني بل اكتفى بالنص على شرعیة رق إلى ـــیتط مــ

                                                                                   1أحكامها وأنواعها بالتفصیل.

                                                                      ثالثا: التشریع اللبناني

إلى  12نجد أن المشرع اللبناني قد أشار لشرعیة التدابیر الإحترازیة بموجب المواد من(      

) التي تحدثت عن التدابیر 70) حدد أنواعها في أربع مواد هي على التوالي المادة (514

) أشارت 72المادة ( ونجد ،) على التدابیر المقیدة لها71نصت المادة (فیما  ،المانعة للحریة

إلا أنه لم یتطرق مطلقا  ،) للتدابیر العینیة73المادة ( فیما تطرقت ،للتدابیر المانعة للحقوق

                                                      2ویبدو أنه ترك الأمر للفقه. ،لإعطائها تعریفا

                                                                         رابعا: التشریع المصري

نه أغیر  ،من تحت مسمى التدابیر الإحترازیةنص المشرع المصري على تدابیر الأ لقد      

ا هدرجتتعلق الأولى بالتدابیر الشخصیة أ ،حصرها في فئة البالغین وحددها في نوعین اثنین

                       ) من قانون العقوبات.367 ،355 ،28 ،27 ،26 ،25بموجب نصوص المواد (

 18مكرر) من القانون رقم  48و  37) من قانون مكافحة الدعارة والمادتین (9وكذا المادة (

  .  1989لسنة  122المعدل بالقانون  1960لسنة 

                                                             

، . العراق، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بدون سنة نشرالقواعد العامة في قانون العقوبات المقارنأكرم نشأت إبراهیم،  1-

  وما بعدها.  413ص 
الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  .-دراسة مقارنة–النظریة العامة للتدابیر الإحتزارزیة عبد االله سلیمان سلیمان،  - 2

  .10، ص1990
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) من 30أما عن التدابیر الثانیة فهي متعلقة بالتدابیر العینیة أوردها بموجب نص المادة (  

                               . الاحترازیةوكغالبیة التشریعات لم یعرف المشرع المصري التدابیر ، 1قانون العقوبات

  الجزائري                                                                خامسا: التشریع

أخذ فقد الأمن  من التشریعات العربیة الأخرى نظام تدابیر الجزائري كغیره اعتمد التشریع      

 ) بقوله"1ونص على شرعیتها في نص المادة ( ،بها كنظام عقابي وضمنها في قانون العقوبات

                                2بیر أمن بغیر قانون".اعقوبة أو تد لا جریمة ولا

) من قانون العقوبات والتي جاء 19كما حددها على سبیل الحصر لا المثال في نص المادة (

  فیها ما یلي:  تدابیر الأمن هي:                        

                               الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة. أولا:

  الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة.                                              ثانیا:

                     ) على التوالي.22و  21( المادتینوقد جاء تفصیل هذین التدبیرین في نص 

تعریف لتدابیر  إعطاءحذو التشریعات العقابیة في عدم  اونلاحظ أن المشرع الجزائري حذ  

   ومن المعروف على المشرع الجزائري أنه نادرا ما یعرف تاركا هذه المهمة إلى الفقه ،الأمن

وقد یكون عدم تعریف تدابیر الأمن أمرا صائبا من المشرع فهذه الأخیرة یحكمها العدید من 

تختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.                                    القواعد والشروط عند تطبیقها كما أنها

  محدد ودقیق یشمل كل من یوقع علیه.لذا فإنه من الصعب إعطاء تعریف   

                                                             
خدة، ، جامعة الجزائر، یوسف بن  . (أطروحة دكتوراه- دراسة مقارنة -عمر الخوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري - 1

  .130-129، ص2008كلیة الحقوق، الجزائر، 
 23المؤرخ في  02- 11المعدل والمتمم بالأمر  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  01انظر المادة - 2

  ـ    2011فبرایر  23المؤرخة في  12المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد  2011فبرایر 
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                                  المطلب الثاني: خصائص تدابیر الأمن                       

وهذا طبقا  ،عكسها وقائي الأمن علىأن للعقوبة غرض ردعي فإن هدف تدبیر  باعتبار      

بیر ا) من قانون العقوبات الجزائري في الفقرة الأخیرة منها على أن" لتد4علیه المادة ( نصتلما 

وبهذا المعنى  ،تتم المعاینة المسبقة لتدبیر الأمن لتقدیر حالة الخطورةفالأمن هدف وقائي ". 

 ،وهذا تماشیا مع مبدأ الشرعیة ،الأمن لا یطبق إلا على من ارتكب فعلا جریمةفإن تدبیر 

ع تدبیر الأمن ووجب تحقق الركن المادي فقط باعتبار أن الركن المعنوي لیس شرطا لتوقی

الموقع على ناقصي الأهلیة وعدیمیها لمواجهة خطورتهم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبلا.                       

تبعا في الفروع  ندرسهاومن الهدف الوقائي لتدبیر الأمن نخلص إلى ثلاث خصائص لها 

    الآتیة: 

                                                         الفرع الأول: غیاب الصفة الأخلاقیة

المجتمع لمكافحة الإجرام.  ایستعمله وسیلةیترتب على هذه الخاصیة اعتبار تدبیر الأمن       

إلا أن توقیعها لا  ،تتمثل في تدابیر علاجیة أو تهذیبیة فرغم أن العدید من صور هذه التدابیر

یتوقف على رضاء الشخص المحكوم علیه بها فهي تطبیق في مواجهته بصرف النظر عن 

ي البحث عما یقتض وبهذا المعنى فإن تطبیق تدابیر الأمن على شخص ما لا ،قبوله أو رضاه

. ومن هذا المنطلق لا ینطوي تدبیر إذا كانت حالة الخطورة الكامنة فیه مردها إلى خطئه أم لا

                                                                    لعقوبة.     مقارنة  باالأمن على إیلام الفرد 

كما یبتعد كل البعد  ،بأنه یعاقب من أجل خطأ وتنظم تدابیر الأمن بكیفیة لا یشعر فیها الفرد

                                                                ومن هنا نخلص لعدة نتائج هامة: ،اجتماعيعن أي لوم 
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بتأهیل الفرد وبتجدیده عند  أساسا ویتم ذلك ،فغرض هذا الأخیر ضمان حمایة المجتمع

في تدابیر الأمن للوسائل التربویة(إعادة تربیة الأحداث) الضرورة وتكون الأفضلیة 

                                          1والعلاجیة(معالجة الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات والجنون).

                                                          اتجاه التدبیر نحو المستقبل    أولا: 

وهذا الأخیر توقع  ،یواجه خطورة تنذر بالمستقبل أنإن اتجاه التدبیر نحو المستقبل یعني       

إلا فیما یخص  ،الكثیر من اهتمامهوالتوقع ینصرف إلى المستقبل. فلا یعیر التدبیر الماضي 

والخطر على المجتمع  ،فالجریمة وقعت ولا مجال لتفادیها ،تحدید نوع وصفة وأسباب الخطورة

  .                        یتمثل في شخصیة الجاني الخطرة فهي الباقیة والمستمرة بعد الجریمة

معتمدا على  ،باستئصالها عنه هولذلك فإن التدبیر یتوجه لیستهدف أسباب الخطورة عند      

فإعادة التأهیل والعلاج والتهذیب  ،منها أن تعطي نتائج إیجابیة مستقبلیة ىوسائل بطبیعتها یرج

مل أن تعطي ثمارها مستقبلا. فتتحقق الوقایة الخاصة عند أكلها وسائل ی ،وتحیید الحالة الخطرة

  .                                                                 2المجرم یعني وقایة المجتمع أیضا

                                                                     استبعاد قصد الإیلام ثانیا:

تطبق على الأفراد الخطرین  وإنما ،الاجتماعيلا تحمل التدابیر معنى اللوم الأدبي أو        

 فاستبعاد ،والتأهیل یكون بالعلاج والرعایة ولیس بالشدة والعقاب ،اجتماعیا یقصد إعادة تأهیلهم

من الفحوى  هینتج علیه عدة عوامل ترجع إلى طبیعة التدبیر وتجرد ،الإیلام شيء طبیعي

  الأخلاقي ومنها: 

                                                             
 . 272، ص2008، الجزائر، دار هومة للطباعة والنش والتوزیع، 7. طالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،  - 1
 .81عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -  2
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ولا یتحقق  ،والعودة به للمجتمع لإعادة تأهیل المجرم هدفی ذإ ،ما یتعلق بهدف التدبیر -1

في أضیق الحدود لتهیئة أوضاع حسنة لتقویم  یجب أن یقتصر الإیلامفوعلیه  ،ذلك بالإیلام

  الجاني.

وتكون في التدبیر وسائل علاجیة أو تهذیبیة بعیدة  ،فیما یتعلق بطبیعة الوسائل المتبعة -2 

  وتنفذ في أماكن تتماشى مع الحیاة العادیة.                                              ،عن الإیلام

نفي الـلوم فلا مبرر إذن لإیلام المجرم مع  ،الاجتماعيأن التدبیر لا یحمل معنى الإیلام  -3

   .                                                                                  الاجتماعي

لأن إجراءات لكن مع كل ما سبق لا یمكن أن یتجرد التدبیر تجردا كاملا من كل معاني الإیلام 

دون قصد  صللانتقاتنفیذه تحمل إیلاما معینا یتمثل في تعریض حریة الشخص وحقوقه 

                                                                                     1مسبق.

                                                                   لا تحمل معنى التحقیر ثالثا: 

التي ینظر بها للجاني  الاحتقارإن المجتمع لا ینظر لمن یخضع للتدبیر بنفس نظرة       

فهو لا فالناس ترى أن من خضع للتدبیر فقد مقدارا من سلطان إرادته  ،الذي یخضع للعقوبة

                               لام.لأنه أشبه بمریض یستحق أن یعذر لا أن یُ  ،والتحقیر الازدراءیستحق 

                                                             
 .82، 81عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
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الإحتقار من قبل الجمهور للمجرم تملي ویرى "لیفاسیر" أن تحقیق القدر الكافي من عدم       

على الجماعة الإبتعاد بالأماكن المعدة لتنفیذ التدبیر ما أمكن عن السجون التقلیدیة التي ینزل 

  1بها المجرمون المحكوم علیهم بالعقوبات.

    الفرع الثاني: عدم تحدید مدة تدابیر الأمن

تهدف إلى تحقیقه.        عدم تحدید مدة تدابیر الأمن یتفق مع طبیعتها والغرض الذي إن       

إذ أن أساس النطق به توافر الخطورة الإجرامیة التي لا یستطیع القاضي أن یحدد مقدما متى 

 ،وإصلاحهمما یترتب علیه عدم استطاعته تحدید المدة اللازمة لعلاج المحكوم علیه  ،تنتهي

یواجه حالة مستقبلیة ومن ثم یصعب على القاضي أن یتنبأ بالوقت الذي تنقضي  رالتدبیلأن 

ه الخاصیة أثارت جدلا بین الفقهاء حول إمكانیة التنسیق والتوفیق بینها اتوه ،فیه حالة الخطورة

                                  2وبین مبدأ الشرعیة الذي یستلزم تحدید مدة الجزاء.

ذكره فإن من تعالیم المدرسة الوضعیة أن لا تكون تدابیر الأمن  إلى ما سبقإضافة       

محددة الأجل بحیث یقضي بها قاضي الحكم ویترك لقاضي تنفیذ العقوبة تقریر تاریخ انتهائها 

ومن ثم یكون تاریخ انتهاء التدبیر مرهونا بزوال الخطورة من نفسیة  ،على ضوء نتائج التأهیل

لم تلتزم كلیا بتحدید هذه  ،بما فیها الجزائر ،لتشریعات التي أخذت بهذا النظامغیر أن ا ،الجاني

ثانیة إلى التدبیر إذا تبین أن التدابیر حیث عمدت إلى تحدید حد أقصى مع إمكانیة اللجوء 

                     حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الأجل.                                                            

                                                             
  .82المرجع، ص  نفس عبد االله سلیمان سلیمان،  - 1
، 2009، عمان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزیع، 1ط أصول علمي الإجرام والعقاب.محمد عبد االله الوریكات،  - 2

  .344ص
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المتعلق  1972-2-10المؤرخ في  72/3) من الأمر رقم 12وهكذا نصت المادة(      

بحمایة الطفولة والمراهقة على أن تدابیر الحمایة والمساعدة التربویة التي جاء بها النص تكون 

في الفقرة وهو نفس الحكم الذي جاء  ،محددة لا تتجاوز بلوغ القاصر سن الرشد مقررة لمدة

) ق إ ج بالنسبة لتدابیر الحمایة وإعادة التربیة المقررة للأحداث 44الأخیرة من المادة (

              1الجانحین.

                                                       الفرع الثالث: المراجعة المستمرة للتدابیر

وهي نتیجة طبیعیة لارتباطه  ،الأمنوتعد هذه الخاصیة من أهم الخصائص تدابیر        

مته لتطور حالة الخطورة قابلا لإعادة النظر فیه بقصد ملائبالخطورة الإجرامیة ومن ثم یكون 

وذلك لأن التدابیر الأمن تطبق من أجل حمایة وعلاج الحالة الخطرة التي  ،لدى المحكوم علیه

    2تم تشخیصها.

ولهذا فإنه من الصعب على المشرع أو القاضي أن یحدد سلفا نوع التدبیر وأن یقطعا بأنه       

الخطورة على حال وذلك كأن فقد لا تثبت  ،قادر على القضاء على حالة الخطورة لدى الفرد

وعلیه فإن التدبیر المتخذ ابتداء لیس  ،تزداد أو تنقص أو تتغیر طبیعتها مما لابد من تغییر

تدبیرا نهائیا فقد یظهر بعد تطبیقه بوقت ما عدم فاعلیته في مواجهة الخطورة الإجرامیة مما 

دد مضمونه أو إبداله بتدبیر آخر. أما إذا أثبت التدبیر المطبق على الجاني ابتداء یقتضي تع

                                                             
 .273أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 1
 .346، المرجع السابق، صمحمد عبد االله الوریكات - 2
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ي أنیط به أمر مواجهتها فقد تثبت صلاحیته فعالیته وقدرته على مواجهة الخطورة الإجرامیة الت

                                                             1تعدیله. أوواستمر تطبیقه دون السعي لإبداله 

القضائیة التي قررت التدابیر الأمنیة لا تنتهي مهمتها بإصدار ومما سبق فإن الجهة    

فتظل مختصة بمراقبة تنفیذ التدابیر ولها تغییره أو التخفیف منه أو على العكس من  ،حكمها

جوز ت) المعدلة من قانون العقوبات بأنه: 22نصت علیه وأكدته المادة ( هذا ما ،ذلك بتشدیده

بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للمعني وفقا  ،مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

                         2والكیفیات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما. للإجراءات

) من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها" أیا ما 482وهو الأمر نفسه الذي أكدته المادة (      

) فإن هذه 444( التدابیر المنصوص علیها في المادة باتخاذتكون الجهة القضائیة التي أمرت 

التدابیر یجوز لقاضي الأحداث تعدیلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النیابة 

إضافة إلى   3العامة على تقریر المندوب المعین في الإفراج تحت المراقبة إما من تلقاء نفسه.

                 4فیها مع العقوبة وهي:تدابیر الأمن خصائص أخرى تشترك لفإن  ،الخصائص السابق ذكرها

وجوب صدورها من محكمة قضائیة: فرغم أن مضمون التدابیر الأمنیة علاجي أو تهذیبي  - 

 ،هذا الأخیر بإنزالها متى توفرت شروطها لاستئثارلا تصدر وتوقع إلا من جهة قضائیة فإنها 

                                            وتعد هذه الخصیصة ضمانة هامة للحریات الفردیة.  

                                                             
 .540عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
من القانون  05المعدل والمتمم بموجب المادة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  22أنظر المادة  -  2

  .1966لسنة  71الجریدة الرسمیة، العدد والمنشور في المتضمن قانون العقوبات،  15-04رقم 
 23المؤرخ في  02-11المعدل والمتمم بالأمر  1966یونیو  8المؤرخ في  155 – 66من  الأمر رقم  482المادة  - 3

  ـ    2011فبرایر  23المؤرخة في  12المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد  2011فبرایر 
 .38سلیمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء الجنائي، ص - 4
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خضوعها لمبدأ الشرعیة: بحیث لا یجوز للقاضي اللجوء إلى التدبیر الذي لا ینص علیه  - 

وبالتالي یتعین على المشرع أن ینص على نوع التدبیر وعلى الإجراء التي  ،صراحة في القانون

                                                                                        فیها.  یطبق

یكون  ن لابمبدأ شرعیة تدابیر الأمن یعد ثمرة لمجهودات فقهیة حرصت على أ والاعتراف  

ومثال ذلك ما یعرف  ،الدفاع على المجتمع باسم تدابیر الأمن على حساب حریات الأفراد

حدا  الاتجاه". وقد وضع ذلك مارك أنسل" الحدیث التي قادها الفرنسي الاجتماعيبحركة الدفاع 

تطالب بتوقیع التدابیر الأمنیة ولو في مواجهة أشخاص لم یسبق  تلبعض الدعاوى التي كان

لهم ارتكاب جریمة متى توافرت خطورتهم الإجرامیة.                                                                  

أن تطبیق تدابیر الأمن یقضي سلب أو تقیید حریة المحكوم علیه فإنه یجب عدم  وبما  

 ،فرض أي تدبیر أمني ما لم یكن منصوصا على الحالات التي یجوز أو یجب فیها فرضه

  1وذلك عملا بمبدأ الشرعیة.

                                       راض تدابیر الأمنالمطلب الثاني: أغ                       

یهدف نظام التدابیر  یشیر إلى الأغراض التي ،الأمنإن التحدید السابق لمفهوم تدابیر       

وهكذا فإن تدبیر الأمن  ،كما أنه  یظهر في الوقت نفسه الهدف الأساسي لها ،إلى تحقیقه

وسائل متنوعة یمكننا إجمالها في بطرق و  مار المجتمع من الإج حمایةیسعى لتأكید هدفه في 

  ثلاث فروع نتناولها كالآتي:  

     

                                                             
 .414المرجع السابق، صأكرم نشأت إبراهیم،  - 1
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                                     الفرع الأول: حمایة المجتمع بتأهیل الفرد الخطیر

 وأسباب إجرامه بمختلف الأسالیب الطبیة والنفسیة المجرمخطورة والتأهیل معناه علاج       

                                          العلمیة من أجل تحویله إلى عضو نافع في المجتمع.

عن طریق  ،الإجرامیة في الشخص الخطورةوبالتالي یمكن القضاء على مصادر   

 سلوكاوالتي تهدف إلى تأهیل المجرم حتى یسلك بعد انقضاء التدبیر  هار ذك ،الأسالیب السابق

                                                                                          مطابقا للقانون.

عن طریق أسالیب العلاج والتهذیب یتحقق بالإیداع في إحدى  الأمنفي تدبیر  والتأهیل      

 دمن الخمور أو المخدرات أوكما هو الحال بالنسبة للمجرم المجنون أو م ،المصحات للعلاج

                          1كما هو الحال بالنسبة للمجرم الحدث. ،في إحدى دور الرعایة الإجتماعیة

ومن هنا یتبین أن الغرض الأساسي لتدابیر الأمن هو غرض وقائي یهدف لمواجهة       

ویتم ذلك بتأهیله وإدماجه من جدید في المجتمع كفرد صالح.                         ،الخطورة الإجرامیة للمجرم

لن تتحقق في بعض الحالات إلا أن حمایة المجتمع من الإجرام  خلاصة ما سبق      

وأن الموقف السلبي القائم على الزجر قد بات من المشكوك  ،بعلاجه وتهذیبه ،بالفرد بالاعتناء

أخذ یحتل مكانا  ،العنصر الإیجابي الجدید المتمثل في مساعدة المحكوم علیه وأن ،في نتائجه

حیث  ،وبالتالي تتحقق مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد معا ،مرموقا في معاملة المجرمین

                                                             
. الإسكندریة، مصر، دار المطبوعات الجامعیة، علم الإجرام وعلم العقابهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، عبد القادر الق - 1

 .165، ص 2003
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من مرضه أو اكتساب قیم  التخلصومصلحة الفرد في  ،مصلحة المجتمع في عضو صالح

       1صالحة. اجتماعیة

                        حمایة المجتمع بتجرید المجرم الخطر من وسائله المادیة  الفرع الثاني:

في بعض الأحیان قد تتطلب مواجهة الخطورة الإجرامیة للجاني تجریده من الوسائل       

رار بنفسه.                    دیدة والإضرار بالمجتمع وحتى الإضالتي تمكنه من ارتكاب جرائم ج ،المادیة

وفي هذه الحالة یتخذ التدبیر صورة المصادرة للأدوات التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب 

أو الوسائل المادیة التي لها تأثیرها المشجع لاقتراف هذه  ،أو الأشیاء الخطرة في ذاتها ،جریمة

                                                                                         2الأخیرة.

ن هذه الوسائل وتركه في غایتها تجرید الفرد م تدابیرقد تقتضي الحالة اللجوء إلى و       

بعد أن شلت خطورته الإجرامیة  ،معه عن القیام بالعمل الضار غیر المشروع زوضع یعج

ومثالها: المصادرة وإغلاق المحل أو إخضاع  ،بقطع الصلة بینه وبین هذه العوامل المساعدة

ویعد من قبیل هذه التدابیر كذلك سحب رخصة السیاقة ممن تكرر ارتكابه  ،المؤسسة للحراسة

                                                    لحوادث المرور أو قیادته للسیارة في حالة سكر بین. 

وإنما ینصب على  ،هذه التدابیر لیس علاجي ولا تهذیبي ومن هنا یتبین أن الغرض من      

 ،ویكون لمجرد تجریده منها تأثیر ناجح على شل خطورته ،طورة الفاعلخلها صلة ب أشیاء

     3وبالتالي استبعاد خطر الإجرام.

                                                             
 .88،89عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
  .453االله الشاذلي، المرجع السابق، ص عبد القادر القهوجي، فتوح عبد - 2
 .453شاذلي، المرجع السابق، صفتوح عبد االله ال - 3
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                                                  الفرع الثالث: حمایة المجتمع بعزل المجرم الخطر

فقد یتم اللجوء إلى تدابیر غایتها  باعتبار أن المجرمین لیسوا جمیعا ممن یؤمل شفاؤهم      

وهو أمر منطقي فلا یعقل ترك المجتمع مهددا بخطورة أمثال هذه  ،وقایة المجتمع فحسب

    الفئات من المجرمین الخطرین.

فلا یكون للفرد  ،الحالة بالفصل بین الفرد وبین المجتمع هذهحقیق غایة التدبیر في ویتم ت      

كما كان یتم  ،ومن صورها إبعاد المجرم عن الجماعة نهائیا ،الفرصة بعد ذلك للضرر بالمجتمع

وحظر الإقامة  ،وإبعاد الأجنبي عن البلاد ،في نظام الإبعاد الفرنسي والأنظمة المشابهة له

                                                                                   مثلا.   

وذلك بتهذیبها  ،وهكذا نجد أن التدابیر الأمنیة تتخذ من نفسیة الجاني هدفا لها ومقصدا      

عند الأمل في  جرامطریق الإوالتي قادتها إلى  ،أو علاجها من الخطورة الإجرامیة الكامنة فیها

  إصلاح الجاني. 

من  عن المجتمع في حالة الیأس إلى كف شر المجرم رفي حین تتجه هذه التدابی  

أو بعزله ووضعه في  ،التي تدفعه لارتكاب الجریمة ،تجریده من وسائله المادیةب إصلاحه

ها وهو ما یثبت أن تدابیر الأمن هدفها أو غرض ،ظروف یعجز فیها عن الإضرار بالمجتمع

  1تحقیق الردع الخاص.

                    

  

                                                             
 .90، 89عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
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                                    المبحث الثاني: شروط تطبیق تدابیر الأمن                       

ة قانونیة ودون مخالفة لمبدأ ر تدابیر الأمن وتوقیعها على المحكوم علیه بصو  تطبیقإن         

د هنا الشروط الجوهریة قصنو  ،التدابیر وفق الشروط القانونیةالشرعیة یقتضي أن تكون هذه 

     المطلبین الآتیین: فيمنهما  والتي تم حصرها في شرطین أساسین نتطرق لكل

  ول: الجریمة السابقةالمطلب الأ                     

  ةالثاني: الخطورة الإجرامی المطلب                    

  

                                        المطلب الأول: الجریمة السابقة                              

 جریمة ارتكابأي سبق  ،جریمة سابقة وجود تدبیر الأمن یستلزم توفر شرط تطبیقإن       

لذا  ،علیها الاعتداءوعدم  حریات الأفراد لاحترامفهو یمثل ضمانة  ،فلهذا الشرط أهمیة كبیرة

ط من جدل بین المذاهب ر وجب أن نوضح أولا مفهوم الجریمة السابقة وأهم ما أثار هذا الش

                                                      الفروع الآتیة: من خلالثم نتطرق لتقدیر الآراء وهذا  ،الفقهیة

                                                           الجریمة السابقة    المقصود بالأول:  فرعال

وجاءت  ،لم تحدد القوانین نوعا خاصا من الجرائم التي یمكن إنزال التدبیر بسببها      

فعل یعتبره بأنها "  تكابهاار دابیر عند تال خاذتایجوز  صفُ الجریمة التيإذ تو  ،عامة نصوصها

    القانون جریمة".
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 ،یحددها القانوني تال قعة المادیة)والجریمة بهذا المفهوم هي الواقعة الإجرامیة ( الوا      

 ،مواجهة المجنونفي  ذنظر عن توافر أو عدم توافر الركن المعنوي فیها. فالتدبیر یتخلبغض ا

                                          1والمكره أیضا. ،والصبي

باستثناء الجرائم  ،نزال التدبیرسببا لإ -تمییز بین نوع أو آخرلا ب–وتصلح كل الجرائم   

التدابیر  اتخاذفلا یجوز  ،وجرائم المعتقدات ،وجرائم الصحافة ،المتعلقة بالجرائم السیاسیة

تبرره الخشیة من أن تستخدم السلطات كبي الجرائم السابق ذكرها. وهذا باستثناء تلمواجهة مر 

                                                                             متعسف فیها.  العامة هذه التدابیر بصورة

 ،اشترط جسامة معینة في الجرائم لیتمكن من إنزال تدابیر بسببهاهناك بعض القوانین و       

بها على الخطورة الإجرامیة  الاهتداءتصلح ولا یمكن  ن الجرائم البسیطة لاأ افتراضوهذا على 

  لذا لا یجب اتخاذ التدابیر بسببها.                                                    ،لدى الجاني

                لهذا استثنت القوانین الوضعیة المخالفات والجرائم المعاقب علیها بالغرامات النقدیة.  

                                                          السابقة الجریمةاشتراط  أنصارالفرع الثاني: 

ولا یعني ذلك  ،یتجه الرأي الغالب من الفقه في اشتراط جریمة سابقة لتوقیع تدابیر الأمن      

 ،بغایة الحرص على حمایة الحریات الفردیة هو وإنما اشتراطها ،ةمالجری أن التدبیر سببه هو

 هناك احتمال قة أي على شخص لم یرتكبها، إلا أنالتدبیر بدون جریمة ساب لأن السماح بإنزال

                                             الحریات الفردیة. یقترفها في المستقبل یعتبر عدوان خطیر على في أن 

                                                             
 .548عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
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یجوز " فلا ،لمبدأ الشرعیة الأمنیدعم خضوع تدابیر  الاشتراطبالإضافة إلى ذلك فإن هذا 

ولا  ،وفي مقابل ذلك إهدار الحریات العامة ،التحجج بحمایة المجتمع والدفاع عنه ضد الإجرام

                          لأنه معیار غیر یقیني ولیس بالضرورة تحققه. الاحتمالیمكن الأخذ هنا بعنصر 

التي تعد  ئیةالاستثناأنه حتى وإن وجدت بعض الحالات  الاتجاهویرى أصحاب هذا        

جریمة فإنها لما تمثله من  ارتكابتدابیر الأمن دون سبق  اتخاذخروجا على القاعدة البشریة 

ووجب أن تحدد هذه  ،خطر على الحریات العامة ینبغي عدم التوسع فیها أو القیاس علیها

الحالات من قبل المشرع وتجرم فیكون بذلك تدخل القاضي وفقا لما نص علیه هذا الأخیر مما 

یضفي الشرعیة على هذه الحالات وبالتالي تتحقق الحمایة لحریات الأفراد من التعسف 

                   1 .والاعتداء

لجریمة السابقة والتدبیر المفروض على بعض التشریعات تتطلب تناسبا بین ا وإذا كانت      

مرتكبها لمواجهة الخطورة الإجرامیة وتبرر ذلك أن جسامة الجریمة تكشف مدى الخطورة 

فإنه لیس من الضروري مراعاة  ،الإجرامیة الكامنة لدیه والتي یجب مواجهتها في هذا التدبیر

ارتكاب جریمة سابقة مهما  وقد یتطلب القانون شرط ،من وجهة نظر بعض الآراءهذا التناسب 

فوظیفة التدبیر لیس وقایة  ،كانت لتوقیع التدبیر على من كشفت الجریمة عن خطورته الإجرامیة

خطورة الإجرام  أو نوع معین من الجرائم وإنما وقایة المجتمع من ،المجتمع من جریمة معینة

  بشكل عام.    

                                                             
 .1254محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص - 1
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وإنما لاعتباره دلیلا على  ،فحسب وعلیه فإن شرط الجریمة السابقة لیس مشروطا لذاته  

    1توافر الخطورة الإجرامیة لدى الجاني.

                                                  : مذهب عدم اشتراط الجریمة السابقةلثالفرع الثا

الخطرین اجتماعیا على  الأمن یجوز تطبیق تدبیر نهفإعیة ضالمدرسة الو  طبقا لآراء     

فالتدابیر ،إمارات تكشف عن خطورتهم على أمن المجتمع ولو قبل ارتكاب الجریمة بمجرد وجود

تنزل بسبب الخطورة الإجرامیة ولذا فلیس هناك سببا یدعو إلى انتظار حدوث الجریمة من أجل 

ذا إف ،فالجریمة السابقة قرینة على الخطورة الإجرامیة ولكنها لیس القرینة الوحیدة ،رتوقیع التدبی

 ،قطعت بوجود الخطورة الإجرامیة فلا وجه بعد ذلك لرفض توقیع التدبیر أخرىفرت قرائن ما توا

لا ینافي مبدأ العدالة بل یحمي المجتمع  الإجرامیةالجریمة وبحالة الخطورة  ارتكاببل ق فالتدخل

                                          بضمانات هي: المحميمن الإجرام كما أن التدخل لا یتعارض مع مبدأ الشرعیة 

                                                                             :دخل القضائيتضرورة ال - أولا

فالقضاء هو الحارس  ،دم للأفراد صیانة لحقوقهم واحتراما لمبدأ الشرعیةقفهو أهم ضمانة ت  

وله الحق في التدخل وحده قبل ارتكاب الجریمة وتقدیر حالة المتهم  ،الأمین للحریات العامة

  وإنزال التدبیر الملائم له.    

  

  

                                                                                  

                                                             
  .350السابق، ص محمد عبد االله الوریكات،  المرجع - 1
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                                                                               :النص القانوني - ثانیا

فهو الذي یحدد الحالات التي یجوز للقاضي إنزال  ،ویكون كضمانة لعدم تحكم القضاة أنفسهم

 ذا فالقاضي لا یطبق سوى التدابیرل ،التدبیر في مواجهة الخطورة الإجرامیة والجریمة معا

         1قانونا. النصوص علیها

  الفرع الرابع: تقدیر الآراء السابقة  

اء ر وقیع التدابیر الأمنیة والآتالتي اشترطت الجریمة السابقة ل من الآراءیتبین مما سبق    

  .   أن كلاهما لم یتجاهل مبدأ الشرعیة ،كاب جریمة سابقةتالتي لم تشترط ار 

بین توقیع التدبیر ومبدأ  ثیقأنه یمكن التو ب جریمة یرى فالرأي القائل بعدم اشتراط ارتكا   

  الشرعیة. 

  قبل ارتكاب الجریمة  توقیع التدبیرأما الرأي الثاني فیقر بعدم إمكانیة التوفیق بینهما لأن مجرد 

      هو تجاوز لمبدأ الشرعیة. 

الأخذ بأحد هاذین الرأیین أمر صعب لأن اشتراط جریمة سابقة لتوقیع  نوهذا یعني أ      

    2.مستقبلالكن في نفس الوقت یمنعنا من منع جرائم قد تقع  ،التدبیر فیه حمایة للحریات الفردیة

  بالرأي القائل بعدم اشتراط جریمة سابقة فإننا نتعدى على هذه الحریات.       أخذناأما إن 

یة المجتمع من الإجرام وصون فإن نجاح تدابیر الأمن في وقا ذكره ونظرا لما سبق      

حریات الأفراد متوقف على حسم التعارض بینهما لا بتغلیب أحدها على الآخر أي بإقامة 

  كامل والتداخل لما یخدم المجتمع والفرد على حد سواء.تالتوازن بینهما وخلق نوع من ال

                                                             
  .546، 545عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  - 1
  .547، صنفسهعبد االله سلیمان، المرجع  - 2
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  امیةر لخطورة الإجالمطلب الثاني: ا

حالة  أنفإن تبین  ،لتوقیع تدابیر الأمنوافر الخطوة الإجرامیة شرط أساسي ومهم تیعتبر       

توقیع التدابیر  وجب ،المجرم بالنظر لسلوكه وظروف الجریمة خطرا على سلامة المجتمع

    الشرط:وسنتطرق من خلال هذا المطلب لبیان وتفصیل كل ما یتعلق بهذا  ،المناسبة علیه

  الإجرامیة الفرع الأول: تعریف الخطورة 

الخطورة  الأمن یرتبط بفكرة بیرلى أن تدعوقبل التطرق إلى تعریفها تجدر الإشارة       

  ویعني ذلك أنه لا یتخذ إلا عند ثبوت هذه الأخیرة.  ، 1فهو یواجهها الارتباطأو شق  "الإجرامیة

أن یقدم من ارتكب  احتمال "اسبق فقد عرف الفقه الخطورة الإجرامیة على أنه ومما      

             2." جریمة سابقة على ارتكاب جریمة جدیدة

بقوله" ارتكاب شخص لفعل یعده القانون جریمة متى  MANZINI"كذلك عرفها مانزیني "      

  3كان محتملا أن یرتكب أفعالا أخرى یعدها القانون من الجرائم".

  .                              وفي تعریف آخر على أنها "احتمال أن یصبح الفرد فاعلا للجریمة"

الخطورة الإجرامیة  1950بباریس عام  الإجراموفي هذا الصدد فقد عرف أقسام مؤتمر علم 

  إن حالة الخطورة الإجرامیة هي ظاهرة نفسیة، واجتماعیة، تتمیز بعلامات تكشف "أنها: على 

  

                                                             
1 -WILHELM Souer, le probleme de lnification des peines et de sureté ,revue  internationale de Droit  

pénale 1953,p, 601.                                                          
، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1ط .-دراسة مقارنة -شرح الأحكام العامة ي قانون العقوباتكامل السعید،  - 2

  .808، ص2009
 .414أكرم نشأت إبراهیم، المرجع السابق، ص - 3
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     1."لارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والأموال لدى الفرد ياحتمال قو  عن

وأنه یمكن التوصل  ،واجتماعيخطورة الإجرامیة بعد نفسي لل أنالتعریف  ذامن خلال ه یتضح

  إلى معرفتها واحتمال وقوع الجریمة من خلال علامات نلاحظها على الفرد.                        

                  حالة نفسیة تفید احتمال ارتكاب جریمة ثانیة من نفس الجاني. أنهاوتعرف أیضا على 

یة تتعلق بشخص الجاني ومن هذا التعریف یتضح لنا أن طبیعة الخطورة هي حالة نفس  

ویعني ذلك أن مواطن الخطورة هو شخص المجرم نفسیه  ،ق بمادیات الجریمةلعن تتأدون 

 ،ولیس واقعة أو وقائع مادیة معینة فما الجریمة إلا مجرد قرینة غیر قاطعة على توافر الخطورة

ابة صطأ( الإكما هو الحال في مرتكب القتل الخ ،بل تعتبر مؤشرا یكتشف من احتمال وجودها

ولكن ذلك لا  ،يجان هبأنالآخر بر مرتكبا لجریمة جسیمة ونصفه تبالإهمال) لا شك أنه یع

                                         ة في شخص الجاني ولا یدل على احتمال ارتكابه جریمة أخرى.ر یقطع بتوافر الخطو 

احتمال تكرار الجریمة من الجاني نفسه في كما أن جوهر الخطورة الإجرامیة هو مجرد       

 الاحتمالكما أن  ،بارتكابها لا یقطعفي ذاته  الاحتمالوالمعلوم أن  ،المستقبل القریب أو البعید

درجة  الاحتمالوبتعبیر آخر نقول أن  ،لیس توقعا لارتكاب الجریمة لأن التوقع بعید الاحتمال

فوقع شيء معناه أنه یجوز أن یحدث  ،من درجات التنبؤ فهو أقرب إلى القطع منه إلى التوقع

              2لكنها لا تصل إلیه. ،والقطع هو الجزم والقطع أو لا

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، صفیة رحمون، نظام العقوبات في التشریع الجزائري.  - 1

 .161، ص1997- 1996جامعة الجزائر، 
 . 155، 154إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  إسحاق  2
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ولا یلزم أن تكون جریمة من نوع معین ولا  ،والموضوع المحتمل هو ارتكاب جریمة تالیة مستقبلا

                                             1مماثلة ولا مطابقة للجریمة الأولى.

كظروف (  أو غیر إرادیة ( كالكسر) تكون إرادیة دلالاتوتتوافر الخطورة الإجرامیة من   

). فمن المهم إذا مدى مستقبلایمة ر فیها ویحتمل معها ارتكاب جقهریة أحاطت بشخص  یعیش 

كانت سواء كان إجرامیة تندرج  فیكفي ارتكاب فعل أو أفعال أیاً  ،دلالة الفعل على تلك الخطورة

وقد  ،تحت نص جریمة أم لا تصل إلى هذه المرحلة متى كانت كاشفة عن خطورة الشخص

وكذلك مدى  ،یذهتستمد هذه الخطورة من طبیعة الفعل المرتكب أو الوسائل المتخذة في تنف

  جسامة الضرر وكذا من درجة القصد الجنائي وقوته وسوابق الشخص وأسلوبه في الحیاة.

ولا یعني ذلك محو شخصیة الفرد  ،الاعتداءوالخلاصة هي ضرورة التدخل قبل مرحلة       

حمایة الجماعة  ینولذا یتع ،في سبیل تغلیب الصالح العام فالفرد قد وجد لیعیش في جماعة

   2مان حریة الفرد في الوقت ذاته.وض

ومن خلال ما سبق ذكره من تعاریف فقهیة للخطورة الإجرامیة یمكن أن نستنبط تعریفا        

أو  ،لها بأنها:"اضطراب في شخصیة الفرد نتیجة لعوامل داخلیة متعلقة بتكوینه المادي والنفسي

تدفعه في النهایة لاقتراف الجریمة على نحو  ،الاجتماعيعوامل خارجیة مرتبطة بوسطه 

  . "محتمل

  

  

                                                             
 .155إبراهیم منصور،  المرجع السابق، ص  إسحاق  1
  .175نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص  - 2
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   الإجرامیةالفرع الثاني: مدلول الخطورة 

ارتكاب  حتمالان وانطلاقا من التعریفات السابقة للخطورة الإجرامیة اتضح لنا أحیث       

 حتى جسمه  أوجریمة یرجع إلى وجود أسباب قد كون داخلیة تتعلق بعقل المجرم أو نفسیته 

استه ر والاحتمال المراد د ،والوسط الذي یعیش فیه وقد تكون أسباب خارجیة تتعلق ببیئة المجرم

هو المنصب عن مدى توافر العلاقة السببیة بین العوامل الإجرامیة (الداخلیة والخارجیة) مع 

الجریمة وذلك دون نسیان أن هذه العوامل موجودة فعلا "حالة"وأن الفعل الإجرامي مستقبلي 

  الوقـــوع. 

                                                                      حتمالالاأولا: مفهوم 

فهو لیس العلاقة السببیة ذاتها ولكن  ،مجرد حكم موضوعه العلاقة السببیة الاحتمال  

   هو أي محض علم بها ومن ثم كان متجردا من الكیان المادي. فالاحتمال ،تصور ذهني لها

وتصور القوانین الطبیعیة التي  ،العوامل السببیة السابقة استقراءجوهرها  خلاصة عملیة ذهنیة "

ثم توقع النتیجة التي ینتظر أن تتبلور فیها هذه  ،تطور آثارها اتجاهوترسم جوهرها  تحدد قوتها

    1."الآثار

یمكن اعتباره حكم موضوعي حول علاقة بین واقعة حاضرة وأخرى مستقلة  والاحتمال  

  حیث إذا تحققت الأولى أصبح تحقق الثانیة راجحا ومتوقعا وفقا للمجرى العادي للأمور.        

ا نتوقع حدوثها مستقبلا في حدود توافر نوأن ،توقع حدوث نتیجة لم تحدث بعد "هو فالاحتمال

  :   افتراضاتالتوقع ثلاثة  ذاویحمل ه"،  العادي للقوانین الطبیعیةالمسببات وضمن السیر 

                                                             
 .1257لمرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، ا - 1
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وأما أن نتوقع حدوث النتیجة على وجه الإمكان  ،فأما أن نتوقع حدوث النتیجة حتما أو یقینا

والإفتراص الثالث هو أن یكون تحقق النتیجة أمرا محتملا بحیث  ،ترجح أنها قد تحدثبحیث 

   1.النتیجةنرجح حدوث 

التوقع القائم على عنصر الحتمیة لا یمكن الأخذ به في هذا الصدد لأن الحتمیة الیقینیة  ولكن

  لا یمكن لها أن تتحقق في الحالتین: 

حالة تحقیق النتیجة بصورة فعلیة: وبناء علیها یمكن دراسة العلاقة السببیة القائمة بین  -1

  لیقین. الأسباب والنتیجة یكون متوقعا فقط ولم یصل إلى مرحلة ا

دون أدنى شك أن العوامل والأسباب متوفرة وفقا للقوانین العادیة ستؤدي حتما إلى النتیجة  -2

وهذا ما یمكن الأخذ به في مجال الخطورة الإجرامیة لأنها سلوك إنساني معقد ناتج عن عوامل 

  2متنوعة ومختلفة لا یمكن من خلالها القطع بأن الجریمة ستحدث حتما.

   الجریمة التالیةثانیا: 

ي أ ،الذي تقوم على أساسه الخطورة الإجرامیة الاحتمالالجریمة التالیة هي موضوع       

                                      جریمة تالیة. رتكابام المجرم على إقدا حتمالیةایكون 

  محتملا  كانفحالة المجرم تعتبر خطیرة على سلامة المجتمع إذا  ،فالجریمة التالیة لیست معینة

جریمة ولا یعد من عناصر الخطورة الإجرامیة  القانونیعده أن یقدم المجرم على اقتراف فعل 

  على           

                                                             
. رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه - دراسة مقارنة- ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیةعبد االله سلیمان سلیمان -  1

 .240، ص1982في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
جامعة العقید  الماجستیر في العلوم الجنائیة، العامة للتدابیر الإحترازیة، مذكرة لنیل شهادة النظریةبن الشیخ نور الدین،  - 2

  .88، ص2001-2000ضر باتنة،الحاج لخ



29 
 

          1ولا یشترط جسامة معینة في الجریمة الجدیدة. ،ارتكاب جریمة معینة

في یتعین توقع ارتكاب الجریمة التالیة خلال وقت معین من وقوع الجریمة الأولى. فالأمر  فلا

    2كل جریمة. المجتمع فيتدبیر أمن وظیفته حمایة  بإنزالیتعلق  النهایة

الذي تقوم به الخطورة الإجرامیة على توقع إقدام المجرم على جریمة تالیة  الاحتمالفینصب 

تهدف تدابیر الأمن الموقعة علیها إلى تفادیها حمایة للمجتمع من مخاطر الإجرام بصفة عامة 

فكل جریمة تالیة یحتمل أن یقدم علیها المجرم تتساوى مع  ،ولیس من جریمة معینة بالذات

وتبرر فرض تدبیر الأمن الذي یهدف إلى  ،إظهار الخطورة الإجرامیةئم في غیرها من الجرا

ویعني ذلك أن الخطورة بالنسبة للمجتمع هي في المجرم الذي یحتمل  ،الحیلولة دون وقوعها

    3إقدامه على الإجرام ولیست في نوع أو درجة الإجرام الذي یحتمل إقدامه علیه.

  الإجرامیةالفرع الثالث: خصائص الخطورة 

  ویمكن حصرها في أربع وهي:

                                                  أولا: الخطورة تتمثل في احتمال ارتكاب جریمة

كمعیار للكشف عن هذه الخطورة یعني حكم موضوعه علاقة سببیة بین  الاحتمالإن       

وبین واقعة مستقبلیة لم تتحقق بعد وإنما یتوقع  ،العوامل توافرت في الحاضرمجموعة من 

  .حدوثها نتیجة تضافر هذه العوامل ومساهمتها بإحداث هذه الواقعة

                                                             
، 1، ط1.الموسوعة الجنائیة-القسم العام –شرح قانون العقوبات ، خالد حمیدي الزغبي، فخري عبد الرزاق الحدیثي -  1

 . 380، ص2009عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
الإسكندریة، مصر، دار الجامعة  علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق.أمین مصطفى محمد،  - 2

  .260، ص 1995الحدیثة للنشر، 
  .485، 484، المرجع السابق، صفتوح عبد االله الشاذلي - 3
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یتحدد معناه في إطار تعریف الخطورة الإجرامیة بافتراض وجود عوامل معینة  والاحتمال      

تتعلق بتكوین الفرد البدني أم العقلي أم  سواء أكانت هذه العوامل داخلیة ،تدفع إلى الجریمة

 فالاحتمال ،أو المحیط الذي یعیش فیه الفرد الاجتماعیةنفسي أم كانت خارجیة تتعلق بالبیئة 

ومن ثم ینبغي  ،یقتضي دراسة هذه العوامل بالنسبة لمجرم معین بالذات ارتكب جریمة سابقة

فإذا كانت هذه  ،كاب جریمة في المستقبلتحدید مدى قوة هذه العوامل في دفع هذا المجرم لارت

بارتكاب جریمة سابقة ممن سبق له  الاحتمالوقوع الجریمة توفر إلى العوامل التي أدت 

الأمر الذي یقتضي  ،لدیه الخطورة الإجرامیةوعندها یمكن القول بأن هذا الفرد تتوافر  ،ارتكابها

    1ته.بتوقیع تدبیر الأمن علیه بهدف حمایة المجتمع من خطور 

  ثانیا: تقدیر الخطورة یعتمد على ظروف واقعیة لا مفترضة            

بل یلـــزم أن تفصح عنه دلائل كافیة.      الافتراضویعني أن تقدیــرها لا یعتمد على مجــرد       

فلا یقبل القول الفتاة التي تكون على جانب كبیر من الجمال سوف تنحرف لارتكاب جرائم 

بل یمكن القول بذلك إذا بدا منها سلوك مادي  ،العرض في المستقبل لأنها الآن فقیرة جدا

في تقدیر الخطوة لدیها والقول  على هذا السلوك الاعتمادكالتحریض على الفسق مثلا فیمكن 

     2عندئذ باحتمال ارتكابها الجریمة مرة ثانیة.

  

  

  

                                                             
 .358محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق، ص - 1
  .155إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص إسحاق - 2
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            ثالثا: الخطورة النسبیة

لأنها تتضمن قیام  ،وتنطوي الخطورة الإجرامیة على النظام القانوني القائم في المجتمع      

في  الاجتماعیةومن هنا كانت الخطورة تتوقف على الحالة  ،الفرد بأي فعل یجرمها القانون

فهي تختلف من مجتمع لآخر ویترتب على ذلك  ،بین أفرادهالمجتمع وما یسوده من أفكار 

فما یعد خطرا في مجتمع معین قد لا یكون كذلك  ،التفاوت في العقوبة من مجتمع لآخر أیضا

یمة تفادیا ر ة سكانیة لا یعد الإجهاض فیها جومثال ذلك الدول التي تعاني من كثاف ،في غیره

في حین یعد الإجهاض جریمة ویقرر له القانون عقوبات قاسیة في الدول التي  ،لهذه المشكلة

      1تعاني من قلة عدد السكان.

         رابعا: الخطورة حالة غیر إرادیة غالبا

ته دخل في دالخاصیة أن الخطورة حالة نفسیة تجتاح الشخص فلا یكون لإرا وأساس هذه      

فهي تتوافر بسبب عامل إجرامي داخلي كما هو الحال في المرض العقلي والنفسي أو  ،توافرها

بنماذج إجرامیة  والاختلاطالعصبي أو بسبب توافر عوامل داخلیة وخارجیة معا كحداثة السن 

حیانا تكمن الخطورة في عامل إجرامي عارض بمفرده كإدمان الخمر أو وأ الاجتماعیةفي البیئة 

        2إدمان المخدرات.

  

  

  

                                                             

  .358محمد عبد االله الوریكات، المرجع السابق، ص1- 
 .156إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص -2
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                                                        الفرع الرابع: إثبات الخطورة الإجرامیة

التوصل إلیها باهتمامهم  اءمن الصعب إثبات الخطورة الإجرامیة ومع ذلك حاول الفقه      

   وبیان أهمیة الفعل المقترف بوصفه دلیلا على خطوة الجاني. ،جهة بتحلیل شخصیة الفاعل من

وقد تثبت الخطورة  الإجرامیة بطریقتین اتفق علیها معظم المشرعین فأما الطریقة الأولى       

ط معینة في بعض كأن تتوافر شرو  ،فهي تفترض وجود الخطورة افتراضا لا یقبل العكس

وعندها یجب على القاضي أن یوقع التدابیر المنصوص  ،الاعترافالحالات ومثالها تكرار 

            Relégation.1"في حالة "نظام الإبعاد الفرنسي  علیها تلقائیا

ة ومثالها ر المستخلصة منها الخطو  الإجرامیةالثانیة فتقوم على تحدید العوامل  الطریقةأما   

) من قانون العقوبات الإیطالي التي بینت 133علیه المشرع الإیطالي في نص المادة (ما نص 

    هذه العوامل وأنه على القاضي عند استعمال سلطته التقدیریة أن یراعیها وهي:

: جسامة الجریمة المستقاة من طبیعتها ونوعا ووسائلها وموضوعها ووقتها ومكانها وكافة أولا

       ملابساتها.  

  جسامة الضرر أو الخطر المترتب علیها للمجني علیه من الجریمة. نیا:ثا

مدى القصد الجنائي أو درجة الإهمال ویجب على القاضي أن یراعي أیضا میل المجرم : الثثا

  نحو ارتكاب الجرائم مستمدا من:

  ــــــ بواعث الإجرام وطبع المجرم. 

   .على الجریمةالإجرامیة وبصفة عامة سوكه وأسلوب حیاته السابق  ــــــ سوابقه

                                                             
 .162ابق، صصفیة رحمون، المرجع الس - 1
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  ـللجریمة ــــــ سلوكه المعاصر أو اللاحق 

      1.والاجتماعیةـــــ ظروف حیاته الخاصة والعائلیة 

وفي ضوء ما تقدم یمكن القول أن إثبات الخطورة الإجرامیة یكون بتقییم حالة المجرم إن       

الإثبات على أحوال وبطبیعة الأمور یجب أن ینصب  ،كانت تعتبر خطرة  على سلامة المجتمع

فهذه كلها  ،إلى ارتكابها أدتالمجرم وماضیه وسلوكه الحاضر وظروف الجریمة والبواعث التي 

ومن ثم تعتبر حالة  ،ات تصلح لأن  تكون بدایة لتسلسل سببي قد ینتهي بارتكاب جریمةمقدم

    2المجرم خطرة على سلامة المجتمع.

ولا یتصور مما سبق أن یتم توقیع تدبیر الأمن دون إثبات الخطورة الإجرامیة للشخص       

  ولا یتنافى ذلك مع مبدأ شرعیة التدابیر الأمنیة.  ،المحكوم علیه به

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .178نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص - 1
 .381المرجع السابق، صفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزغبي،  - 2



  

  الثانيالفصل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تدابیر الأمن المقررة 

  للأشخاص الطبیعیة   
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  الفصل الثاني: تدابیر الأمن المقررة للأشخاص الطبیعیة                 

كحال التشریعات الوضعیة الحدیثة  لقد تضمن قانــــون العقوبات الجزائري التدابیـــــر حاله      

  التي بدورها اعتمدت نظـــام التدابیــــر. 

) أنه "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون" وهذا 01وقد جاء في نص المادة (     

یكون جزاء الجرائم بتطبیق  ) بنصه"04لیكسبها الشرعیة بذلك، وقد بین أهدافها في المادة(

تدابیر أمن". وفي نفس المادة الفقرة الأخیرة "أن تدابیر  باتخاذن الوقایة منها العقوبات وتكو 

  على النحو التالي:    19الأمن هدف وقائي". ثم فصل قانون العقوبات أنواعها في المادة 

  الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة  -

  الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة  -

تدابیر تطبق على (الكبار) البالغین، وهو ما یعني وجود تدابیر موضوعة للأحداث وهذه ال      

) ق إ ج، ونحاول أن نشرح هذه التدابیر بالنسبة 446-444والمنصوص علیها في المواد(

  للبالغین، ثم بالنسبة للأحداث بالتطرق لكل منها على حدى كالآتي: 

  ن تدابیر الأمن المقررة للبالغی المبحث الأول:

  تدابیر الأمن المقررة للأحداث المبحث الثاني:
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  المبحث الأول: تدابیر الأمن المقررة للبالغین                    

وأحاول من خلال هذا المبحث أن أتطرق لتدابیر الأمن المقرة للبالغین والمنصوص علیها في 

الحجز القضائي في مؤسسة  والتي خصهم بتدبیرین تمثلا في:) من قانون العقوبات 19المادة (

شفائیة للأمراض العقلیة هذا أولا، وثانیا الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، وسأتطرق تاس

  لكل منهما على حدى في المطلبین التالیین:  

  للأمراض العقلیة الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة :المطلب الأول             

فالجنون  ،جرت التشریعات على عدم مساءلة المجرم المجنون لامتناع مسؤولیته الجنائیة      

 سراح إطلاق أن وبما، ساحته ولا یوقع علیه العقاب أینتج أثره في إعدام أهلیة الفرد الذي تبر 

 التشریعات بعض أعطت فقد ذلك ولتجنب مصالحهاو  الجماعة أمن ددیه قد المجنون المجرم

 أو المجانین المجرمین بحجز الحق القضائیة للسلطات الجزائري التشریع بینها ومن ثةالحدی

  1. لذلك معدة خاصة أماكن في تنفذ أمن لتدابیر وإخضاعهم  عقلیا المختلین

یعرف الجنون على أنه" حالة الشخص الذي یكون عاجزا عن توجیه تصرفاته على  وعلیه      

صورة صحیحة بسبب توقف قواه العقلیة على النمو أو انحرافها أو انحطاطها بشرط أن یكون 

من ضمن الحالات المرضیة المعینة". ویعرف كذلك بأنه "عدم القدرة الشخص التوفیق بین 

   2به لأسباب عقلیة". أفكاره وشعوره وبین ما یحیط

  

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تباني زواش ربیعة، التدابیر الإحترازیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة منتوري -1

  .58، 57صقسنطینة ،الجزائر ، بدون سنة ، 
، 2006عنابة، الجزائر، دار العلو للنشر والتوزیع،  .-فقه وقضایا -الوجیز في القانون الجزائي العاممنصور رحماني،  -2

 .204ص
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   للأمراض العقلیة  الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیةالمقصود ب :الفرع الأول

 وضع الشخص بناء على أمر أو حكم یقصد بتدبیر الحجز في مؤسسة استشفائیة بأنه"      

یمة ر بسبب خلل في العقل قائم وقت ارتكاب الج أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض

".أو اعتراه بعد ارتكابها
1     

فالخلل العقلي بهذا المعنى ینصرف إلى كل عاهة تصیب العقل وتفقد الإنسان السیطرة       

على إرادته والغایة من هذا التدبیر هو علاج المحكوم علیه وصیانة أمن المجتمع، خاصة وأنه 

لا یمكن قانونا إخضاع مثل هذا الشخص لعقوبة بسبب امتناع مسؤولیته الجنائیة، أو بسبب 

    2تنفیذ العقوبة علیه في حالة ما إذا اعتراه الجنون بعد تنفیذ الجریمة. استحالة

وإذا كان القانون یشترط لإصدار تدبیر الحجز في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة في   

حق شخص أن تثبت مشاركته المادیة في الوقائع فإنه لا یربطه بالإدانة، ومن ثمة یجوز 

تحقیق أیضا، إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة استشفائیة لجهات الحكم بل ولجهات ال

حكم بإعفائه من العقوبة أو ببراءته أو بانتفاء وجه  رحتى في حالة صدو للأمراض العقلیة 

   3الدعوى العمومیة.

                                                             

من القانون  05والمتمم بموجب المادة  المعدل 2004نوفمبر  10المؤرخ في  155-66رقم  من الأمر 21أنظر المادة  -1

  .1966لسنة  71الجریدة الرسمیة، العدد في والمنشور المتضمن قانون العقوبات،  15-04رقم 

 .326، ص2009الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، . -القسم العام -مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو،  -2
  .275ابق، صأحسن بوسقیعة، المرجع الس -3
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وتجدر الإشارة أنه في الحالتین الأخیرتین یجب أن یكون مشاركته في الوقائع المادیة ثابتة 

في القوى العقلیة بواسطة الحكم أو القرار الذي أمر بالوضع بعد الإجراء ویجب إثبات الخلل 

    Expertise Médicale).(1الخبرة الطبیة

والتزاما بالقواعد العامة في المسؤولیة الجنائیة التي تقیم المسؤولیة على وجود إرادة       

لیة لا یمكن محاكمته عن صحیحة یمكن أن یعتد بها قانونا، فإن من أصابه الخلل في قواه العق

الجریمة التي ارتكبها إذا كان الخلل وقع عند اقترافها والعلة في ذلك أن الخلل یعد مانعا 

للمسؤولیة تطبیقا للمبادئ التي توجب أن تكون الإرادة صحیحة لا إرادة مجنون أو غیر عاقل لا 

  یدرك سیر المحاكمات ولا یستطیع الدفاع عن نفسه.

لى  إنه إذا أصاب شخص خلل في قواه العقلیة  بعد ارتكاب الجریمة وأثناء وتجدر الإشارة إ

سیر الأعمال الإجرائیة، فیكون من اللازم وقف الإجراءات سواء ما تعلق منها برفع الدعوى 

وبالمحاكمة، وهذا تماشیا مع ما سبق وقد نوهنا له بخصوص وجوب وقف محاكمة من ارتكب 

    2قترافها.الجریمة إذا كان مختلا وقت ا

فإن الشخص  مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة ولتحقیق غایة الحجز القضائي في      

یخضع لنظام استشفائي إجباري، والذي تم النص علیه في قانون الصحة العمومیة ولم یحدد 

المشرع مدة الحجز، إذ یرتبط انتهاؤها بشفاء المحكوم علیه من الخلل الذي أصابه، وهو ما 

   3یتماشى مع غایة التدابیر الأمنیة كلها.

                                                             
  .162ص،  2005الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع،  مبادئ القانون الجزائي العام.حسین بن الشیخ،  -1
  .568، 567عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -2
  .326المرجع السابق، ص عبد القادر عدو، -3
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  المؤسسة الاستشفائیة للأمراض العقلیة الحجز القضائي في تدبیرالفرع الثاني: مضمون 

مؤسسة استشفائیة هو تدبیر علاجي یتم تنفیذه في مؤسسات مختصة  إن الوضع في      

 بالعلاج. ففكرة السجن هنا مستبعدة تماما، فهذا التدبیر له غرض علاجي ولیس عقابي، فلیس

مؤسسة المعدة لاستقبال ال الحجز القضائي عقاب الجاني بل علاجه، وبالتالي فإنالمقصود ب

ذوي الخلل العقلي تكون مصحة أو مستشفى. وبهذا الصدد وجد القرار المتعلق بالمعالجة 

  .  1الإستشفائیة للمساجین والذي أشار إلى الإجراءات المتبعة خلال تطبیق التدبیر السابق الذكر

یحددها وحتى القاضي لا أما فیما یخص المدة المقررة للتدابیر فإن المشرع الجزائري لم   

یستطیع تحدید مدة العلاج ولا الطبیب كذلك، بمعنى أن انتهاء مدة الحجز القضائي مرهونة 

بانتهاء خطورة الجاني، ولا یتم ذلك إلا بشفائه من المرض الذي كان سببا في إنزال التدبیر 

فاظا على واستمرار هذا الأخیر حمایة للشخص الجاني هذا من جانب، ومن جانب ثاني ح

    2سلامة المجتمع.

الحجز القضائي في المؤسسة الاستشفائیة للأمراض تدبیر الثالث: شروط تطبیق  الفرع

    العقلیة

بكل مجرم وهناك شرطان لیصبح توقیع تدبیر الحجز القضائي مشروعا لأنه لا یكون       

افر شروط معینة لتطبیقه مجنون تلقائیا بعد العفو عنه أو براءته أو لأي سبب آخر، لذا وجب تو 

  وهي: 

                                                             
یتعلق بالمعالجة الإسشفائیة للمساجین، الجریدة الرسمیة  1972فبرایر  23الموافق ل  1392محرم عام  8قرار مؤرخ في  -1

  . 1972مارس   03الموافق ل  1392محرم  17المؤرخة في  18العدد 
لقانون الجنائي جامعة بن مجابي مراد، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ا -2

  .65، ص2001/2002عكنون، الجزائر، 
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  أولا: الجریمة السابقة   

) من ق.ع التي اشترطت أن یكون الخلل قائما 21هذا الشرط یستشف من نص المادة (      

وقت ارتكاب الجریمة أو اعتراه بعد ارتكابها، وبذلك لا یجوز للقاضي أن یأمر بالحجز القضائي  

   1شخص لم یرتكب الجریمة، حتى ولو كان ذا خطورة واضحة. على

كما أضافت نفس المادة بأنه یمكن أن یصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب حكم بإدانة 

  المتهم أو العفو عنه أو براءته أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. 

ا واضحا، أما في حالة البراءة ففي الإدانة أو العفو تكون الإشارة إلى الجریمة السابقة أمر       

وعدم وجود وجه لإقامة الدعوى اشترط القانون أن تكون مشاركة الجاني في الوقائع المادیة أمرا 

   2ثابتا.

ونلاحظ عدم اشتراط القانون لجسامة معینة لتطبیق التدبیر، ویعني ذلك أن أي جریمة(جنایة أو 

   3جنحة أو مخالفة) تكون صالحة لتطبیق التدبیر.

  ثانیا: الخطورة الإجرامیة                                                                         

وهي شرط لتوقیع التدبیر أي أن یكون الجاني ذا خطورة إجرامیة لكي یطبق علیه تدبیر      

ون من قان 311فالمادة  ،لا یطبق التدبیر على جمیع من برء أو أعفي عنهم ذإ ،الأمن

                                                             
 .327، 326المرجع السابق، ص عبد القادر عدو، -1
من القانون رقم  05المعدل والمتمم بموجب المادة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  21أنظر المادة  -2

  .1966لسنة  71الجریدة الرسمیة، العدد والمنشور في المتضمن قانون العقوبات،  04-15
  .570، 569عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص  -3
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لم  إذا أعفي المتهم من العقاب أو برء أفرج عنه في الحال ما "الإجراءات الجزائیة التي تنص 

   1."أمن مناسب تقرره المحكمة  ریكن محبوسا لسبب آخر دون إخلال بتطبیق أي تدبی

الخطورة الإجرامیة عنصریین مرتبطین بعضهما البعض هما وقوع الجریمة  وتتضمن  

السابقة واحتمال وقوع جریمة في المستقبل، ویستدل القاضي على هذا العنصر بجملة دلائل 

كالجریمة السابقة، وسلوك الجاني السابق أو المعاصر أو اللاحق لارتكاب الجریمة، وظروف 

  2جتماعیة.حیاته الفردیة والعائلیة والا

الحجز القضائي في المؤسسة  ع: ضمانات عدم التعسف في تطبیق تدبیرالفرع الراب

    الاستشفائیة للأمراض العقلیة

لكي یتم تطبیق تدبیر الحجز القضائي بصفة قانونیة وغیر متعسف فیها نص القانون       

  ) ق.ع لعدم استغلال هذا التدبیر وهي:21على ضمانات في نص المادة (

   الجریمة أولا: ضرورة ثبوت ارتكاب

أكد المشرع الجزائري على وجوب إثبات وقوع جریمة سابقة، وأن تكون مشاركة المتهم       

، وهذا حتى أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىأكیدة في الوقائع المادیة عند الحكم بالبراءة 

لا یكون إلا بعد الفحص  یتمكن القاضي من التدخل والحكم بالحجز القضائي وهذا الأخیر

  الطبي.

  

                                                             
 02- 11، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم بالأمر 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -1

ـ                                                                                2011فبرایر  23ة في المؤرخ 12، والمنشور بالجریدة الرسمیة العدد 2011فبرایر  23المؤرخ في 

  .326المرجع السابق، ص عبد القادر عدو، -2
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   ثانیا: وجوب الفحص الطبي 

مر طبي فإن القاضي لا یدركه لعدم اختصاصه في هذا أهو العقلي باعتبار أن الخلل       

ء، ویتم ذلك بخبرة لا یستطیع التأكد منه إلا بالرجوع لأهل الاختصاص أي الأطبا كما ،المجال

حالة المحكوم علیه هذا ما أشار له المشرع الجزائري في نص طبیة تثبت الخلل العقلي وتقدر 

   ) الفقرة الأخیرة.21المادة (

  ثالثا: التدخل القضائي

وقد خص المشرع الحكم بالحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة        

اد المشرع لكل للسلطة القضائیة، فیتخذ هذا التدبیر بناء على قرار قضائي وهذا ما یؤكد استبع

) من قانون العقوبات 21السلطات الأخرى بتقریر هذا التدبیر خاصة الإداریة، وقد بینت المادة(

بنصها "الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة هو وضع الشخص بناء على 

    1أمر أو حكم أو قرار قضائي".

أن القضاء هو الحارس الأمین للحریات  وتعد هذه الضمانة من أهم الضمانات باعتبار       

العامة لما یتصف به من صفات النزاهة والحیاد والاستقلال بالإضافة إلى ذلك فإن التدابیر 

تنزل بناء على اقتراف جریمة، ومن اجل مواجهة جریمة في المستقبل، وكل هذا یتطلب تدخلا 

  2قضائیا بلا منازع.

  

                                                             
فریدة، تنفیذ الأحكام الجزائیة. أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، جامعة  بن یونس -1

  .220، ص2012/2013محمد خیضر بسكرة، الجزائر، سنة 
  .556عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -2
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   رابعا: المراجعة المستمرة للتدبیر

یمكن إعادة النظر في التدبیر على أساس تطور حالة الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیه       

وفي ذلك ضمان له في أن یطلق سراحه حال التأكد من زوال خطورته من قبل القاضي وذلك 

بناء على التقریر المرفوع له من الطبیب المختص بفحصه والذي یكون في شكل خبرة طبیة 

   1ر.لیه بالتدبیبحالة المحكوم ع

ومما سبق نخلص إلى أنه لا یجوز أن تكون العقوبة المحكوم بها على الجاني الذي ثبت       

إصابته بخلل عقلي بموجب فحص طبي والعلة أو السبب في ذلك یعود لعدم قدرته على فهم 

وإدراك الغایة الأساسیة من العقاب فهو بذلك یصبح عاجزا عن استیعاب عنصر الإیلام والمراد 

ة كما لا یتحقق الردع المرجو من هذه الأخیرة بالنسبة له ولذا وجب أن یوضع في من العقوب

مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة ویعد هذا التدبیر من التدابیر العلاجیة الرامیة لمواجهة 

الخطورة الإجرامیة للمجرمیــن المختلیـــن عقلیا، ویكون هــذا الإجــراء بناء على أمـــر مــن 

ات القضائیة لا غیر، أي أنه امتیاز لها على غرار باقي السلطات التي لا یمكن لها أن السلط

تصدر هذا الأمر بالتدبیر، وینفذ هذا الأخیر في مؤسسات استشفائیة قد تكون مصحات أو 

  .  مستشفیات

تي لحین انتهاء الأسباب ال یق الغایة المبتغاة أي أنه یستمرقذا التدبیر لحین تحیدوم ه      

ویختص القاضي بتقدیر ذلك بناء على ما ورد إلیه من تقاریر طبیة ودون أن یتدخل  دعت إلیه

  هذا الأخیر في تحدید نوع العلاج وطبیعته إلا فیما یخص حمایة ضمانات الفرد.

                                                             
  .220بن یونس فریدة، المرجع السابق،  -1
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    المطلب الثاني: الوضع في مؤسسة علاجیة                   

لقد استفادت التشریعات العقابیة من المعطیات التي قدمها علم الإجرام حول وجود علاقة       

حیث یتحول ذلك الإدمان إلى  ،قویة بین الإدمان على الكحول والمخدرات وبین ارتكاب الجریمة

حولها الى شخصیة عدوانیة یخشى منها ارتكاب الجرائم یخصیة الفرد و شمرض یستحوذ 

إذ لا سلطان للعقوبة على  ،ؤلاء المدمنینهلى عدم جدوى العقوبة في مواجهة بالإضافة إ

ض ر لاجي یكون قادرا على مواجهة المعن یواجه بتدبیر أا المرض الواجب ذاستئصال ه

   1بطال مفعوله.إ و 

   علاجیةالوضع في مؤسسة ب الفرع الأول: المقصود

مصاب بإدمان اعتیادي ناتج وضع شخص "من قانون العقوبات أنه  22عرفته المادة   

تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لها  ،ات عقلیةر عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤث

  2."الغرض

ویكون هذا الوضع في المؤسسة العلاجیة خاص بالأشخاص المدمنین على الكحول أو       

قیق أو غرفة الاتهام أو المخدرات أو المؤثرات العقلیة، ویتم ذلك بناء على أمر من قاضي التح

     3حكم أو قرار قضائي صادر عن الجهة المحال إلیها الشخص.

  

                                                             
  .572سابق، صعبد االله سلیمان، المرجع ال -1
من القانون رقم  05المعدل والمتمم بموجب المادة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  21أنظر المادة  -2

 .1966لسنة  71الجریدة الرسمیة، العدد والمنشور في المتضمن قانون العقوبات،  04-15
الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  .-دراسة مقارنة-العام محاضرات في القانون الجزائيعبد الرحمن خلفي،  -3
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كما أنه یمكن أن یصدر هذا الأمر أو الحكم أو القرار سواء تحصل المتهم على الإدانة       

  1أو البراءة أو على انتفاء وجه الدعوى أو على العفو متى ثبت مشاركته في الوقائع المادیة.

في مستشفى لیعالج على نحو یزول به  ینزل بهالمعنى فإنه یعد تدبیر علاجي بإیداع من  وبهذا

لذلك لخطورته الإجرامیة، والتي قد یهدد بها المریض ذاته  فتزول تبعامرضه أو تخف وطأته، 

   2أو غیــــــره.

الإجرامیة ، بالنظر على الخطورة یمكن مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة      

المتعلق بالوقایة من المخدرات  04/18من قانون  4للمعني، وهذا ما نصت علیه المادة 

بإخضاع الأشخاص  والمؤثرات العقلیة، ومثالها أن یأمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث

المتهمین بارتكاب جنحة استهلاك أو الأشخاص المتهمین بارتكاب جنحة الاستهلاك الشخصي 

و مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروعة لعلاج مزیل للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر لمخدرات أ

أن  المراقبة الطبیة وإعادة التكییف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة،

  3حالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیا.

  في مؤسسة علاجیةالوضع تدبیر الفرع الثاني: مضمون 

من قانون العقوبات نلاحظ أن مضمون التدابیر واضح في  22 من خلال نص المادة      

اعتراف المشرع الجزائري بخطورة الإدمان على السكر والمخدرات لیست فقط  على الشخص 

المحكوم علیه، وإنما أیضا أفراد عائلته والمجتمع بأسره، ذلك أن الإدمان یؤثر على ذكاء 

                                                             
  . 388عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص-1
 .1264محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -2
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة ، 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18من القانون  07انظر المادة ( -3

  .2004دیسمبر  26المؤرخة في  83الجریدة الرسمیة عدد  والإتجار غیر المشروعین بها، الاستعمالوقمع 
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رفاته، فضلا عن تحریكه للدوافع الغریزیة، الشخص ودرجة تنبهه وقدرته على التحكم في تص

وإضعافه الإحساس بالوازع الأخلاقي، بحیث یفقد الشخص التحكم والسیطرة على سلوكه فینساق 

             1إلى الجریمة خاصة جرائم العنف.

المعنى فإن الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة تدبیر مضمونه ینصرف لحمایة  وبهذا     

وعلاج الشخص المحكوم علیه هذا من جهة، ومن جهة ثانیة منع انعكاس خطورته الإجرامیة 

  على المجتمع.

      في مؤسسة علاجیةالوضع  تدبیرتطبیق شروط : الثالث الفرع

لتطبیق تدبیر الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة لا بد من شروط معینة ومحددة قانونا      

) من قانون العقوبات تنص على " یمكن أن یصدر بالوضع 22فالفقرة الثانیة من المادة (

)  من قانون عقوبات  ومنها نستنتج 02) فقرة (21شروط المحددة في المادة (لالقضائي طبقا ل

  یلي:  ما

        أولا: أن یكون الجاني مدمنا 

ة أو مخدرات أو مؤثرات یالإدمان وفق المشرع الجزائري هو ناتج عن تعاطي مواد كحول      

   2عقلیة.

فالإدمان حالة تبدأ كعادة لتقوي هذه العادة ویشتد تأثیرها على الشخص على نحو حاد إلى 

   درجة یصعب الرجوع عنها أو التخلص من تأثیرها.

                                                             
  .327عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -1
ة من المخدرات والمؤثرات العقلیة المتعلق بالوقای، 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18من القانون  02انظر المادة  -2

  .2004دیسمبر  26المؤرخة في  83الجریدة الرسمیة عدد  والإتجار غیر المشروعین بها، الاستعمالوقمع 
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نسان سیطرته على إرادته یحوله إلى عبد كما وصف الإدمان على أنه حالة مرضیة یفقد الإ

سیطرته على إرادته أصبح عاجزا عن مقاومة میوله ونوازعه  للمخدر، ومتى فقد الإنسان

  الإجرامیة التي تجد طریقها إلى العمل الإجرامي. 

ولهذا فقد سعت القوانین إلى مواجهة المدمن بتدبیر علاجي على أمل أن یكون هذا       

  على استئصال المرض وإبطال مفعوله.التدبیر قادرا 

ولم یعرف القانون الإدمان بل ولم یقرنه بمدلول طبي معین، مما یعني أنه أراد تعمیم مدلوله  

    1وبالتالي السلطة التقدیریة تعود للقاضي. محددة،وعدم قصره على أعراض مرضیة 

   ثانیا: ارتكاب الجریمة

التي توجب أن یكون التدبیر بناء على حكم  )22( إن هذا الشرط یستفاد من نص المادة      

قضائي صادر عن الجهة المحال إلیها الجاني وتبریر هذا الشرط یعود إلى وجوب التمسك 

بمبدأ الشرعیة من جهة، واعتباره دلیلا على خطورة الفاعل وتفاقم مرضه الذي أخذ یعبر عنه 

  بالجریمة من جهة أخرى.

شروط خاصة في الجریمة المرتكبة لإنزال التدبیر، ویعني ذلك أن ولم یحدد القانون أیة       

  كل جریمة سواء جنایة أو جنحة أو مخالفة هي صالحة لتطبیق التدبیر. 

  ثالثا: الخطورة الإجرامیة

ن أثبتت الصفة ورة الإجرامیة  إلا إلا یتم تطبیق التدبیر العلاجي في مواجهة الخط      

لعلاج المقرر هو العلاج القادر على مواجهة الخطورة الإجرامیة لدى الإجرامیة للجاني كما أن ا

                                                             
  .573عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص -1
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ى من ارتكابها شأو الجریمة التي یخ ،ذا ثبت أن الجریمة المرتكبةإنه أمما یعني   الجاني.

، لأن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن مستقبلا لا علاقة لها بهذا الإدمان فلا موجب للتدبیر

  لإدمان.یجب أن تكون مرتبطة بهذا ا

) قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت على 311ویستفاد هذا الشرط من نص المادة (      

أنه: "إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أو أفرج عنه في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر 

  دون إخلال بتطبیق أي تدابیر مناسب تقرره المحكمة". 

لإجرامیة التي تنطوي علیها شخصیة الخاضع لهذا فتطبیق التدبیر هو سبب الخطورة ا  

  التدبیر والتي كشفت عنها الجریمة المقترفة.  

                     الوضع في مؤسسة علاجیة الفرع الرابع: طبیعة تدبیر

غایته أو هدفه مواجهة مرض  ،إن التدبیر المتخذ في مواجهة المدمنین هو تدبیر علاجي      

ومن طبیعة  ،وینفذ في أماكن معدة لهذا الغرض وهي مؤسسات خاصة بالعلاج ،الإدمان

وهو  ،فین على المؤسسة العلاجیةر التدبیر العلاجي أنه یتطلب التعاون المحكوم علیه مع المش

أن یكون نظام المعیشة في المؤسسة قائما على مبادئ سلیمة تجعل المحكوم علیه ما یستدعي 

وتزید عزیمته على تجاوز محنته والابتعاد عن تناول المخدرات أو  یتجاوب مع العلاج الطبي

الخمر من جدید. ومن الأكید في هذا التدبیر استعانة القضاء بالأطباء باعتبار أنه حالة مرضیة 

تستدعي العلم والخبرة فینظر للمحكوم علیه كمریض ولیس كمجرم، ودور الأطباء هنا بتحدیدهم 

  .   1طار ما هو متعارف علیهنوع العلاج وطبیعته في إ

                                                             
  .574ص ، المرجع نفسه،عبد االله سلیمان -  1
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والملاحظ عدم تحدید القانون لمدة التدبیر على نحو مطلق والسبب في ذلك أنه مرض        

لا یستطیع أن یحدد مسبقا المدة الواجب انقضاؤها للقول بشفاء المدمن مما یفهم منه أن التدبیر 

فیذ التدبیر أم تقدیره بناء ینتهي بشفاء المدمن من مرضه والسلطة القضائیة المشرفة على تن

  على تقاریر الخبرة الطبیة بهذا الخصوص. 

ویجوز إعادة النظر في نوع التدبیر الملام بصورة أفضل مع خطورة صاحب الشأن طبقا 

  1للمبادئ العامة للتدابیر.

ومما سبق نستنتج أن الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو تدبیر علاجي للقضاء       

الإجرامیة للمحكوم علیه الناتجة عن إدمان لمواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات  على الخطورة

  عقلیة

ولا یخضع هذا الأخیر لهذا التدبیر إلا بعد عرضه على الأطباء بعد إطلاع القضاء على النقابة 

الطبیة وهذا كضمان لعدم إفلات المجرمین من العقاب بذریعة الإدمان هذا من جهة، ومن جهة 

  حتى لا یخضع المحكوم علیه للعقاب وهو لیس أهل له. ثانیة 

والملاحظ على هذا التدبیر أنه غیر محدد المدة شأنه شأن التدبیر السابق الذكر الخاص      

بالحجز في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة، وهو ما یعني أن الوضع في مؤسسة علاجیة 

یستمر لحین إزالة أو تخفیف آثار الإدمان وتقدیر ذلك راجع للسلطة القضائیة وهذه الأخیرة 

  امرها بنا على التقاریر الطبیة.  تكون أو 

  

                                                             
  .575، 574ص نفسه،المرجع ، عبد االله سلیمان -1
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   المبحث الثاني: تدابیر الأمن المقررة للأحداث            

، إذ أن المجتمع الإنساني قد الاعتبارذ بعین إن الحداثة مرحلة حرجة جدیرة بأن تؤخ      

ما وحمایته من كل  ،رعایة الحدث وتوفیر الظروف الملائمة لتنشئته تنشئة صحیحة أدرك أهمیة

أو  انحرافهویأتي في هذا السیاق ما یتعرض له الحدث الجانح بعد  ،یتهدده من أخطار محدقة

            1خلال فترة ملاحقته إلى أن یتم إیداعه للجهة القضائیة المختصة بمحاكمته. للانحرافتعرضه 

الشخص  بدل لفظ الطفل وهوأو القاصر ري تسمیة الحدث ئوقد استعمل المشرع الجزا      

، وقرر بأنه یكون بلوغ سن الرشد الجزائي هو بتمام الثامنة الذي لم یكمل سن الرشد الجزائي

 تكون لكل بحیث السنیة حلراالم مع تتناسب حدثلل خاصة رعایة وضع كما 2عشر سنة.

حدث لل السنیة حلراتقسیم الم تم فقد وعلیه ،ختیاروالا دراكالإ على لقدرته وفقا ظروفها مرحلة

 كل في متساویة غیر الجنائیة إن المسؤولیة إذالأمنیة.  والتدابیر العقوبات بها تدرج تینحلر مل

   3.الطفل لسن وفقا تتغیر  مرحلة

ونظرا لخصوصیة الأحداث وصغر سنهم ومحاولة لإصلاحهم ودمجهم في  وعلیه      

المجتمع وأملا في تحقیق مستقبل ناجح لهم، كان لابد من إیجاد نظام قانوني خاص بهم یسعى 

  4هو مقرر للبالغین. إلى تحقیق العدالة لا یختلف في نطاقه ومداه عن ما

                                                             
 296، ص2013والسیاسیة كركوك،  القانونیة للعلوم القانون كلیة خولة أركان علي، معاملة الأحداث جنائیا. مجلة -1
2-

 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  442أنظر المادة 

ـ                                                                                2011فبرایر  23المؤرخة في  12ر بالجریدة الرسمیة العدد ، والمنشو 2011فبرایر  23المؤرخ في  02- 11بالأمر 
 .316خولة أركان علي، المرجع السابق، ص -3
، 2007عدد التاسع والعشرون ، جانفي رنا إبراهیم سلیمان العطور، العدالة الجنائیة للأحداث، مجلة الشریعة والقانون، ال -4

  .223ص 
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  والتدابیر الخاصة المقررة لهالمطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة للحدث 

 وقایتهم إلى بالأحداث ترمي خاصة جنائیة سیاسة وضع إلى الحدیثة التشریعات اتجهت      

 من یكونو ، جهة من والتهذیب قابلا للإصلاح یكون فالحدث نحرافالا عالم في الوقوع من

 یستلزم ثم ومن أخرى، جهة من المجرمین بین في السجن وضعه ومستقبله أخلاقه على الخطر

 بالتدابیر الأخذ إلى الرادعة الإجراءات تطبیق من نتقالالا الأحداث نحرافا مجال في عتمادالا

                                                                        1والعلاجیة. الوقائیة

الأحداث وبین معاملة بین معاملة المجرمین التمییز التشریعات فكان لزاما على هذه       

، إذ تفرد للمجرمین الأحداث أحكاما خاصة وجزاءات مناسبة، وتقوم أساسا المجرمین البالغین

على تطبیق تدابیر ملائمة لشخصیة الجانح، أملا في مساعدته وتهذیبه، لإبعاد الحدث الجانح 

ر الذي لا یزال في من دائرة العقاب، فالعقوبة وان كانت مخففة إنما هي وباء مؤكد على الصغی

طور النمو وأداة غیر فعالة لتحقیق الردع أو العدالة ومضارها كثیرة حیث تتیح للجانح الحدث 

  2أن یألف السجن، وتسمح له بمخالطة الأشرار وتنمي لدیه المیول الإجرامیة.

  

  

  

  

                                                             
  .136نور الهدى محمودي، المرجع السابق، ص -1
 .142عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص  2
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  الفرع الأول : المسؤولیة الجنائیة للحدث

واعتبرته  ،وتعاقبه حتى وإن كان عدیم التمییزل الصغیر أكانت الشرائع القدیمة تس

 ،مسؤولا عن الفعل الإجرامي حكمه حكم البالغ الممیز والمدرك لفعله الآثم الحر في اختیاره

غیر أن التشریعات الحدیثة اتفقت  1وتتوفر لدیه كل العناصر التي تقوم علیها المسؤولیة الجزائیة

الوقت الذي یقدر فیه نتائج الأعمال التي یرتكبها، كما على أن الإنسان لا یعتبر مسؤولا إلا في 

ذهبت إلى تحدید سن معینة تنعدم فیها المسؤولیة ولا تمتد ید القانون إلى الأحداث الذین لم 

یبلغوا هذه السن. وتحدید السن المانع للمسؤولیة الجنائیة یخضع لاعتبارات عدیدة منها النمو 

الموقع الجغرافي، لذلك فقد تباینت التشریعات بالنسبة لتحدید المهني والجسدي والبیئة والجنس و 

                                                            2السن المانع للمسؤولیة الجنائیة.

ولقد تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي عند صیاغته للأحكام الخاصة بمسؤولیة       

  من مادة ، ففرق بین مرحلتین أساسیتین هما:   الأحداث وعقوباتهم في أكثر

  : الحدث دون سن الثالثة عشرالمرحلة الأولى

      3عاما. 18و  13الأحداث الذین ما بین  المرحلة الثانیة:

  لهذا سنستعرض هاتین المرحلتین لتحدید المسؤولیة الجنائیة للحدث.

  

                                                             
، 2013الجزائر، موفم للنشر،  المعاملة التربویة للأحداث في ضوء التشریع الجزائري والقانون المقارن. عبد المالك السایح، 1

 .96ص
لبنان، المؤسسة المجتمعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ،  .-دراسة مقارنة-الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  -2

  .187ص
 .105عبد المالك السایح، المرجع  السابق، ص -3
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  سن الثالثة عشر                                                                  أولا: الحدث دون

لقد قرر المشرع عدم مساءلة الصبي جزائیا عن الأفعال التي یأتیها إن لم یتم بلوغه سن       

لا توقع على " :ق إ ج قوله )49(وذلك عند نصه في الفقرة الأولى من المادة  ،الثالثة عشر

ا النص حدد المشرع ذوبه "،التربیة أو القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر إلا  تدابیر الحمایة

سنا معینة تنعدم فیه الأهلیة الجنائیة وتقوم بعدها. والحكمة من ذلك أن الحدث أو الصبي دون 

                                     1.هذه السن ینعدم الإدراك والتمییز لدیه فلا یستطیع تقدیر ماهیة أفعاله

 یتم وإنما ارتكب جریمة الذي الحدث على العقوبة توقیع عام كأصل یجوز لا أنه ذلك ومعنى

                                                 2.لتهذیبا أو لرقابةا أو حمایةال لتدابیر إخضاعه

وعلیه فلا تطبق العقوبة ولا یمكن للقاضي أن یحمله المسؤولیة الجزائیة، ویجب ان یكون       

سنة وقت ارتكاب الجریمة لا وقت إقامة الدعوى العمومیة وهذا ما  13سن الطفل أقل من 

) ق إ ج التي تنص  " تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن 343نصت علیه المادة (

  قت ارتكاب الجریمة".المجرم و 

سنة سواء ارتكب جنایة أو جنحة ماعدا  13ولا یعاقب الحدث الذي لم یبلغ سن       

  ) ق إ ج. 49المخالفات فإنه یكون محلا للتوبیخ طبقا للفقرة الثانیة من المادة (

معتاد الإجرام فأجاز لقاضي الأحداث  ینشئإلا أنه لا یمكن تركه دون تقویم أو إصلاح حتى لا 

   إخضاعه لتدابیر الحمایة.

  

                                                             
  .106عبد المالك السایح، المرجع السابق، ص  -1

2-Gaston Stefani ,Georges Levasseur et Bouloc  Bernard, droit pénal général .paris.2005  : 380 .                      
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                                                            عاما 18و  13ثانیا: الحدث ما بین 

وانتقال الحدث من مرحلة انعدام  ،إن الحدث قبل بلوغه سن معینة لا یلاحق جزائیا      

أن یكون ذلك تدریجیا، وقد  یة الكاملة لا یتم فجأة بل من المنطقيهلیة إلى مرحلة الأهلالأ

هذا الأمر فتوخي التدرج في مجال مسؤولیة الحدث عن أفعاله، وارتأى أن تكون  لاحظ المشرع

الأهلیة ناقصة بعدما كانت منعدمة قبل بلوغه سن التمییز، لذلك أصبغ القانون على هذه 

بعد الحدث عن ألم العقوبة لأنها قد تكون السبب في انحرافه المرحلة طابع العلاج والإصلاح وأ

                                                                                    1وإجرامه.

 العذر من فإنه یستفید جنائیة، بعقوبة حكم إلى سنة 18) إل (13 من الحدث أخضع وإذا      

      .                                     من قانون العقوبات 50لنص المادة  طبقا للحداثة المخفف

 للحیاة تهیئتهو  مهالحدث وتقوی مساعدة في تكمن الأمن تدابیر غایة أن منطلق ومن      

 ومثال 2،الیومیة العادیة الحرة بالحیاة ةیهومرنة وشب لینة لهاجع في دتهتج القوانین فإن  العادیة

 عطلة سنویة في الحدث حق على نص الذيي الجزائر  السجون تنظیمقانون  في ورد ما ذلك

ز مراك أم الصیفیة المخیمات بإحدى أوته، عائل مع ایهیقض الصیف فصل في یوما 30 اھقدر

 بمناسبة استثنائیة  عطلة حهبمن والسلوك السیرة حسن على الحدث تشجیع یتم كما فیهالتر 

  3.تهعائل مع یهایقض والدینیة الوطنیة الأعیاد

                                                             
  .181علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص -1
  .78، 77ربیعة تباني زواش، المرجع السابق، ص  -2
عادة الإدماج ، یتضمن قانون تنظیم السجون وإ 2005فبرایر  6المؤرخ في  05/04من قانون رقم ( 125أنظر المواد  -3

 .  13/05/2005المؤرخة في  12الإجتماعي للمحبوسین، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 
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  الفرع الثاني: التدابیر الخاصة المقررة للأحداث     

لقد قرر المشرع تدابیر خاصة للإحداث من خلال تخصیص محاكم خاصة بهم تختلف        

  عما هو مقرر للبالغین كما أصبغها بضمانات خلال محاكمته.  

  تخصیص محاكم خاصة بالأحداثأولا: 

جراءات خاصة بالأحداث الجانحین أمام قسم خاص إوقد قام المشرع الجزائري بتخصیص      

ق إ ج بحیث یتولى هذا القسم  447ما أقرته المادة  وبهم هو قسم الأحداث لدى المحكمة وه

- 451قضایا الأحداث على مستوى اختصاص المحكمة التابعة لها محلیا، وقد حددت المواد 

المتابعة أمامها عند النظر في قضایا  وإجراءاتهذه المحاكم وشروط ق إج اختصاص  455

الأحداث وقد وفرت النصوص القانونیة الأخرى للحدث جمیع الضمانات التي تكفل له محاكمة 

عن جو المحاكمات التي تتبع مع  وإبعادهعادلة هدفها الكشف عن شخصیة الطفل أو الحدث 

             1في المجتمع. إدماجهیه، أو تعرقل إعادة البالغین التي یخشى منها أن تسيء إل

والتي العادیة  المحاكم تتبعها التي تلك عن تختلف بها خاصة فلسفة الأحداث لمحاكمو       

 التقلیدیة النظرة هذه عن تحولت إنما و القانون یخالف من كل على العقوبات تطبیق هدفها دعــــی

 أفكار إلى لتتجه ،العقاب فكرة نبذ خاصة و الاجتماعي الدفاع مدرسة بمبادئ متأثرةتكن فلم 

 أو المقترفة الجریمة نوع عن النظر بغض الطفل یناسب الذي التقویمي الإجراء جدیدة تختار

                                                                             .2المنحرف سلوكه عن الضرر الناتج

                                                             

دار  ،جمهوریة مصر العربیة / الإسكندریة،  حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائريشهیرة بولحیة،  -1

  .214ص  ، 2011 ،الجامعة الجدیدة

 .215ص   المرجع،نفس شهیرة بولحیة،  - 2
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 صبغة متطورة یمثل إذ ةالجنائی العدالة ضمن خاصة مكانة الأحداث قضاء أعطى مما      

   الإصلاحیة لأن و العقابیة نــــالصفتی بین یجمع وــــــفه  ،المجتمع في ائيـــــالجن القضاء ةـــوظیفــــــل

  النیابة لطلب نتیجة وإما المنحرف الحدث لمحاكمة جنائیة ملاحقة نتیجة یكون أن إما تدخله

بحق  رعایة أو حمایة تدابیر اتخاذ المحكمة تقرر لكي الاجتماعیة المؤسسة أو الحدث ذوي أو 

   .1الحدث

  : تعیین قاضي مختص بالأحداث ثانیا

 التي القضائیة الأوساط في كبیرا الأحداث اهتماما قاضي لقد أثارت مسألة تخصص         

 الجنائیةو ة الإنسانی بالعلوم علمیة على معرفة المبني التخصص هذا إیجاد نحو دوما تمیل كانت

 بصورة داعیة بالذات النقطة هذه على الإقلیمیة والدولیة والمؤتمرات الدراسات بعض وركزت

 تكلیفه دون لقضائه تفرغه و ثالأحدا قاضي تخصص ضرورة الاعتبار بعین الأخذ إلى عامة

ة الجنائی العلوم تطور متابعة عن تصرفه أو وقته من الكثیر تأخذ أن یمكن أخرى بقضایا

                                                                     2.الحدیثة معطیاتها تطبیقو 

 في القاضي الفاصل اختصاص ضرورة على تؤكد المعاصرة التشریعات معظم فإن وعلیه      

 شأن  1955سنة بواشنطن المنعقد الأحداث لشؤون القومي للمؤتمر كان ولقد، الأحداث قضایا

 بذلك كما أوصت ،تخصصه وضرورة الأحداث بقاضي المنوط الهام الدور إبراز في كبیر

                                                                               .بالقاهرة  انعقدت التي المتحدة العربیة للجمهوریة الجریمة لمكافحة الأولى الحلقة

                                                             
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل. مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، كلیة  -1

 .36ص ، 2010/2011الحقوق، ورقلة ،
  .216- 215، ص المرجع نفسبلقاسم سویقات،  -2
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                                                                          ثا: محاكمة الحدلثثا

عنوانه  تضمنت معظم التشریعات العربیة إشارة واضحة لمنع الإعلان عن اسم الطفل أو      

وسیلة إعلانیة  بأیةكما حضرت نشر صورته أو الإعلام عن وقائع المحاكمة  ،مدرسته أو

وما یمكن أن یؤدي إلیه ذلك من  ،من مغبة الإساءة إلى سمعته والتشهیر به حدثمایة الحل

سلبیة تتعارض ومبدأ العام الذي أقره تشریع الأطفال العربي المقارن وفي التعامل مع  انعكاسات

   1ح الأطفال.قضایا جنو 

 بالمحكمة أو الأحداث بقسم منها تعلق ما سواء للأحداث القانونیة الحمایة إطار ففي      

 ةجلسة سری في تكون القرارات و بالأحكام النطق وكذا المرافعات فإن ،بالمجلس الأحداث غرفة

 في القضیة المؤسسین والمحامین أقاربهم إلا الأحداث محاكم جلسات حضور یجوز فلا

 مخالفتها بطلان على یترتب و العام بالنظام تتعلق الأحداث قسم جلسات سریة و ،والقضاة

  .الجلسة في تمت التي الإجراءات

 محاكمة له تكفل التي الضمانات جمیع للحدث الأخرى القانونیة النصوص وفرت وقد      

 البالغین مع تتبع التي المحاكمات وج عن وإبعاده الحدث شخصیة عن الكشف هاهدف عادلة

 في الضمانات هذه ومن المجتمع إدماجه في إعادة تعرقل إلیه أو سيءت أن اهمن یخشى التي

  المحاكمة:                                                                               فترة

              المادة المتابعة على سابق تحقیق إجراء بعد إلا جنائیة جریمة في الحدث متابعة یجوز لا -

                                                                              .) ق إ ج1 ف(452  

                                                             
  .216شهیرة بولحیة، المرجع السابق، ص  -1



58 
 

 ةادــالم  وىـــالدع یهإل الـــــتح ما ردـــــبمج التحقیق راءـــــجإب ومــــیق أن الأحداث قاضي على یجب -

                                                                         ق إ ج. 3) ف(452 

       حضانته یتولى من وصیه أو أو الحدث والدي المتابعات جراءإب الأحداث قاضي یخطر -

 قاضي له عیّنَ  مدافعا القانوني نائبة أو الحدث یختر لم وإذا هجانب إلى محامي وجود یشترط  -

                                 .2) ف( 454 المادة علیه تنص ما وهذا مدافعا الأحداث

 سریة جلسة في ویصدر القرار ،ق إ ج1) ف (461 المادة  سریة في المرافعات تحصل  -

 أو الصحافة أو الكتب في الأحداث في جلسات یدور ما نشر ویحظر ق إ ج  ( 463) المادة

.                                       ق إ ج (477) المادة) أخر وسیلة بأیة أو السینما أو ذاعةالإ بطریق

 بحضور ولا یسمح، ق إ ج 2) قف 467( المادة  ةالجلس حضور من الحدث إعفاء وزجی -

 النقابة وأعضاء القانوني هنائب أو هللحدث ووصی القریبین والأقارب القضیة لشهود إلا المرافعات

 بشؤون تمةهالم الأنظمة أو المصالح أو الرابطات أو الجمعیات وممثلي للمحامین، الوطنیة

 ف (468 المادة القضاء ورجال المراقبین الأحداث على بالرقابة المكلفین والمندوبین الأحداث

                                                                      1.ق إ ج 2)

 یجوز واستثناء مؤقتة، بصفة ولو عقابیة مؤسسة في الحدث وضع یجوز لا هأن القاعدة -

 وكان آخر إجراء أي حالاست وقد ضروریا التدبیر یكون أن بشرط مؤقتة لمدة الحدث وضع

    ق إ ج . (456) المادة اهعینت محددة ضمانات مع عمره من عشرة الثالثة تجاوز قد الحدث
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بالإستئنــــاف والمعـــارضة المواد   الأحكام في الطعن ونيــــلنائبه القان أو لولیه أو للحدث یحق-

    1 ) ق إ ج .471،  466،  364(

 المطلب الثاني: التدابیر النهائیة المقررة للأحداث

تسیر السیاسات الجنائیة على أساس تطبیق التدابیر على الأحداث في حال انحرافهم أو       

تعرضهم للانحراف، لأن سلوكهم یرجع إلى ظروف البیئة والمجتمع لا إلى عوامل إجرامیة 

تأصلت في نفوسهم، كما أن الثابت عملیا أن وسائل العنف والقسوة لن تقیدهم بل تزید من 

        انحرافهم السلوكیة. همتهم و حدة 

بین الأحداث الجانحین والأحداث  ، غیر أنه میزالمشرع الجزائريوقد سار على خطاهم        

ولى قانون الإجراءات الجزائیة في حین یطبق الفئة الثانیة ، ویحكم الفئة الأللانحرافالمعرضین 

ولا تختلف التدابیر ، هقة، المتعلق بحمایة الطفولة والمرا10/02/1972الأمر الصادر في:

عن التدابیر التي تتخذ في مواجهة الأطفال المعرضین  المقررة للأطفال المجرمین في جوهرها

   2لخطر معنوي وإن اختلفت من حیث طبیعتها القانونیة.

أن یحاكم الحدث أمام الجهات القضائیة إن كان الحدث الجانح مذنبا یحكم علیه  بعدف       

) من ق إ ج، وإن كان الحدث غیر جانح یقرر قاضي 446و  445بناء على نص المادتین (

) من الأمر الخاص بحمایة الطفولة 11و  10الأحداث حكمه بناء على نص المادتین (

  والمراهقة.  
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قد سمح بتسلیم الحدث للوالدین أو لمن له الحق علیه في الحضانة  وإن كان المشرع      

المراقبة أو تسلیمه لشخص موثوق به  رمع عائلته مع احتمال وضعه تحت تدبی وإبقائهوالتربیة، 

     1الأحداث غالبا ما یتخذون تدبیر الإیداع أو الحریة المؤقتة. ةفإن قضا

نتناول  بینما أول فرع في الجانحین لأحداثل مقررةالتدابیر النھائیة ال نتناول ذلك ولتوضیح

                                .ثان فرع في للانحراف المعرضین للأحداث التدابیر النھائیة المقررة

      ن                                    للأحداث الجانحی التدابیر النهائیة المقررة لفرع الأول : ا

من  لجملة بإخضاعهم نجانحیال الأحداث مواجهة في الحدیثة التشریعات كل انتهجت لقد      

عموما  اتفقت لكنها تنفیذها، مراحل وفي تطبیقها، كیفیة في اختلفت انهأ غیر التقویمیة التدابیر

   2.وأنواعها أشكالها في

 المخففة المسؤولیة ذوي معالجة على قادرة وحدها التدابیر هذه  أن البعض اعتبر وقد      

 أغراض من عداه ما على الخاص الردع ترجح التي الجنائیة السیاسة مع یتفق وهذا الرأي

                                   3.المجتمع حمایة إلى أدنى فهو ثم ومن ،عامة بصفة الجزاء الجنائي

فجناح الحدث وانحرافه یتعین النظر إلیه بوصفه ظاهرة اجتماعیة ولیست ظاهرة إجرامیة       

                 ولذلك فإن المواجهة لذلك الإنحراف تكون بالإصلاح والوقایة ولیس الأسالیب الجنائیة.

الأبویة له مقدماته ومنها التمرد على السلطة  -حسب تعبیر الفقه الجنائي- وانحراف الحدث 

 الجنائیة القصص عراواخت ضاستعر والإ الظهوروالمیل إلى  والمدرسیة المیل إلى السیطرة والعناد
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 وعدم التخریب إلى المیل الآخرین الأطفال مع أو الحیوانات مع التعامل في سةار كش والإثارة

 الندم من قلیل ظهارإ و  الكذب المدرسة اهیةر وك سياالدر  التخلف الأموال تجاه بالمسؤولیة الشعور

1.والمدرسة المنزل من الهروب ،بالذنب الشعور أو
                                                                   

 عن والمواقف الصادرة والتصرفات الأفعال دهاار مو  المنحرف الحدث هو الجانح فالحدث      

 أن للأمور والطبیعي السیر العادي حسب شأنها من كان أو جنائیا، ثمةأم كانت إذا الحدث

2.الجریمة إلى ضيفت
                                                                                               

أسباب  وتنوع لتعدد وذلك ،الجانح بالحدث تنزل التي التدابیر تتنوع أن الطبیعي ومن      

                                      3 .أسبابه تتعدد بذاته كامل عالم الحدث فإجرام لدیهم الإجرامیة الخطورة

  ھ  الجانح وتأھیل الحدث إصلاح إلى تھدف صورھا واختلاف تنوعھا رغم عادة والتدابیر      

وزجره، كما أن بعض التشریعات توسعت في الأخذ بصور ھذه التدابیر و  إیلامھ عن بعیدا

   الآخر ضیق من أشكالھا وصورھا.البعض 

) ق إ ج على أنھ: إذا كانت التھمة ثابتة، فصل 469وقد نص المشرع الجزائري في المادة (     

) بأمر مسبب وإذا اقتضى الحال العقوبات 444قسم الأحداث في التدابیر المقررة في المادة (

تناول مسألة التدابیر النھائیة وبالتالي سن ) قانون العقوبات.50المنصوص علیھا في المادة (

  ) ق إ ج.444المقررة قانونا في المادة (

  

                                                             
. الإسكندریة، دار -الأحداث انحرافدراسة متعمقة عن أثر الإنترنت في -عبد الفتاح بیومي الحجازي، الأحداث والأنترنت -1

  .16، 15، ص2004الفكر الجامعي، 
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                                                                     أولا: تسلیم الحدث

 تسلیم بمقتضاه ویتم الجریمة ارتكب الذي الحدث حمایة تحقیق إلى یهدف التدبیر هذا إن      

 طریق عن ویرعاه الحدث یهذب اتجاه أو مصلحة لدیه شخص وإشراف لرقابة وإخضاعه الحدث

    .1 سلوكه على القیود بعض فرض

بهدف إبقاء الحدث الجانح في محیطه أو  ،وقد قرر المشرع الجزائري هذا التدبیر الحمائي      

یكاد یكون وهذا التدبیر ، ومن ثمة الإشراف الدقیق على سلوكه حت رعایة بیئة عائلیة بدیلةت

من قانون الطفل المصري  9مثلا نصوص المواد  مقررا في كافة التشریعات المتعلقة بالإحداث

من قانون الأحداث  22من قانون الأحداث الكویتي، و 8من قانون الأحداث السوري، و 7و9

                                                                                           الأردني.

ویعتبر هذا التدبیر من أفضل الوسائل وأكثرها نفعا في إصلاح الحدث وتهذیبه، لأن       

التسلیم أقرب إلى طبیعة الأمور، والأهل أو من لهم الولایة على الحدث أدرى بمیوله، وأكثرهم 

على شفقة علیه ورغبة في تقویمه، والمطالبون شرعا بالعنایة به وكذا بتربیته، وبالتالي فهم أقدر 

  مهمة إصلاح الحدث.

كونهم ملزمون قانونا تسلمه  وكذلك فإن القانون لا یشرط قبول الوالدین أو الوصي بتسلم الحدث،

ورعایته، إضافة على أنه من الجائز تسلیم الحدث إلى أحد الوالدین دون الآخر إذا كان هذا 

أو متغیبا، ولا بد من الأخیر غیر جدیر بتربته خاصة إذا كان سيء الأخلاق أو كان متوفیا 

مراعاة إقامة الحدث مع الشخص الذي حكم بتسلیمه إلیه، إذ لا فائدة من تسلیم الحدث إلى 
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شخص لا یقیم معه، أو أن یكون المتسلم لیس له محل إقامة أو إنه متزوج بغیر أم الحدث ولا 

  یقیم معه. 

  التوبیخ تدبیر : ثانیا

عن فعل ارتكبه في نطاق إرشادي  الحدث إلى اللوم تضمن معنى التوبیخ عادة توجیهی       

وإصلاحي وبناء على ذلك فإن هذا التدبیر یحتوي على توجیه للحدث وكشف عما ینطوي علیه 

هوة الفساد والجریمة، من ثم فإن اختیار العبارات  من خطورة یمكن أن یؤدي إلى الانزلاق في

حدود أن یترك تأثیره الإیجابي على الحدث  والطریقة التي یتم بها التوبیخ متروك للقاضي في

     1دون أن یكون له الانعكاس السلبي على نفسیته.

 ینظر الذي من القاضي أي المحكمة، من شفاهة یصدر نأ یجب ،يتربو  كتدبیر والتوبیخ      

 إذ الحدث توبیخ في خرآ شخصا عنه ینیب نأ حداثالأ لقاضي یجوز ولا الحدث، دعوى في

 ضرورة یعني وهذا القاضي، غیر من اصادر  كان إذا الحدث نفسه على التدبیر هذا لمثل ثرأ لا

 التوبیخ یتم أن ویجب غیابیا بالتوبیخ الحكم یكون أن یتصور لاو  الحكم، لجلسة الحدث حضور

 یستهدف بأسلوب ذلك مشاعره، أو الحدث مةراك تمس لا وبصورة إرشادي تربوي نطاق في

 أو القیم السلوك على وحثه ارتكبه الذي السلوك على المترتبة الضارة بالنتائج الحدث تبصیر

  2.المستقبل في أخرى جریمة ارتكب إذا شدأ لتدبیر عرضة سیكون بأنه إنذاره

 446في المادة وقد نص المشرع الجزائري على التوبیخ كتدبیر یمكن أن یتخذ نحو الحدث      

بقولھا: "غیر أنھ لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة  ق إج 3ف

    سوى التوبیخ".
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 المراقبة تحت وضعھ مع الحدث عن الإفراج نظام تطبیق: ثالثا

 مراعاة مع رافوالإش التوجیه تحت الطبیعیة بیئةال في الحدث وضع النظام بهذا ویقصد        

 وسیرته الحدث سلوك قبةامر  وتشمل اقبةر الم بالحریة القاضي الحكم یحددها التي الواجبات

 والأخلاقیة والاجتماعیة الصحیة شؤونه على فاوالإشر  الصحیح التوجیه وتوجیهه وثقافته وعمله

  .  والمهنیة

   ایجابیة طبیعة ذو بأنه یتسم عقابیة معاملة ووسیلة تربوي كتدبیر قبةار مال الحریة إن      

 تنظیمه حسن على یتوقف مما أكثر تطبیقه حسن على بعید حد إلى یتوقف نجاحه فان ولهذا

 من نوع وجود یقضي الأمثل النحو على التدبیر هذا تطبیق نإف ولهذا القانونیة، الناحیة من

   1.الحدث على المباشر افر والإش الفعالة الرقابة

 توصیات المجلس ضمن من فكان النظام، بهذا بالأخذ الدولیة المؤتمرات أوصت وقد      

 یعد النظام هذا أن اعتبر حیث ، 1951 عام المتحدة للأمم التابع والاجتماعي الاقتصادي

 متضمن كان كما العود، من الوقایة في وبالتالي المذنبین علاج في وفعالة طریقة إنسانیة

 اعتبرته ذيال الأوسط الشرق دراسات وحلقة الأقصى، والشرق دراسات آسیا حلقة توصیات

 استعداده ومدى العائلیة وظروفه الطفل سن مراعاة بعد اتخذ إذا الانحراف لعلاج أسلوب أفضل

 جاء حیث الأوروبیة، الاجتماعیة الدراسات حلقة توصیات من هذا النظام كان كذلك للتعاون

 ببحث القیام بعد والبالغ المذنب للطفل بالنسبة به أن یأخذ یجب انه على التوصیات ضمن

2الجرائم المرتكبة. عدد أو الجرم طبیعة عن النظر بغض دقیق
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                                                           تدابیر الوضعتطبیق تدبیر من : رابعا

 التسلیم تدبیر أن للطفل الموضوعیة أو الشخصیة للظروف نظرا الأحداث قاضي رأى إذا

  :الوضع تدابیر من تدبیر إلى القاضي یلجأ نفعا تجدي لا المراقبة تحت مع الوضع والإفراج

 المهني التكوین أو للتهذیب معدة خاصة أو عامة مؤسسة أو منظمة في حدثال وضع -1

 أو الأسري محیطه عن الطفل إبعاد هو التدبیر هذا من والهدف لهذا الغرض، مؤهلة

  .به المهني المضر أو الاجتماعي

 كانت إذا التدبیر لهذا ویلجا لذلك، مؤهلة تربویة طبیة أو طبیة بمؤسسة لحدثا وضع -2

 كأن نفسانیة، أو مرضیة جسمانیة علته كانت سواء العلاج تقتضي لحدثا الحالة الصحیة

  .وتفتحه نموه تعرقل نفسیة أمراض من یشكو أو ذهنیا متأخرا أو جسمیا الطفل معوقا یكون

 كانت إذا التدبیر لهذا ویلجأ بالمساعدة، المكلفة العامة المصلحة خدمة في لحدثا وضع - 3

   .نفسیة أو مادیة طبیعتها كانت مهما مساعدته تقتضي لحدثوضعیة ا

 الدراسة، سن في المجرمین لأحدثا  لإیواء صالحة داخلیة مدرسة في حدثال وضع - 4

 تسمح لا الذي المجرم لحدثا تمدرس ضمان على الحرص هي هذا التدبیر من والغایة

 مع الإفراج أو التسلیم تدبیر من بإفادته اقترفه الذي الجرم طبیعة أو ظروفه أو شخصیته

  .المراقبة تحت الوضع

 لحدثا إبعادرع قد استجاب لأحدث النظریات العلمیة التي تقول بوجوب شوهكذا یكون الم      

واستثناء النطق بالعقوبة تدبیر، لأنه جعل الأصل في معاملة الأطفال النطق بال ،عن السجن

   1.المخففة
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                         للانحرافالمعرضین  التدابیر النهائیة المقررة للأحداثالفرع الثاني: 

توافر الخطورة الإجرامیة عند الحدث یمكن أن تؤدي هذه  للانحرافیقصد بتعرض الحدث       

تمثل جریمة في قانون العقوبات، فإن  لى ارتكاب جریمة، ولما كانت هذه الحالة لاإالخطورة 

   1المشرع واجهها بتطبیق التدابیر الوقایة التي تتضمن المساس بحریة الحدث.

قد نص على الحدث أو القاصر هو الذي" لم یكمل  72/3وما یلاحظ على أن الأمر 

للحدث على خلاف قانون الإجراءات الجزائیة الذي حدد الرشد الجزائي عاما  والعشرین الواحد

بالثالثة عشر عاما، فالقصر الذین لم یكملوا الواحد والعشرین عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو 

  2تربیتهم عرضة للخطر...".

 التدابیر من نوعین على والمراهقة الطفولة بحمایة المتعلق 72/3الأمر  هذا نص كما

       :وهما نحرافللإ المعرضین الأطفال مواجهة في یتخذها أن الأحداث لقاضي التي یمكن

 التسلیم أولا:             

   :وهي  الجانحین الأطفال بشأن المقرر ذلك عن التدبیر هذا یختلف لا 

  .أسرته في القاصر إبقاء -1

 هذا یكون أن بشرط علیه الحضانة حق یمارسان ذینلال تهالدلو  أو لوالده القاصر إعادة - 2

                                                                                                .القاصر إلیه یعاد عمن غیر ساقط الحق

   .الحضانة حق أولویة لكیفیات طبقا الآخرین أقربائه أحد إلى القاصر تسلیم - 3

                                                             
  .171علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص -1
یتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة المنشور بالجریدة  10/02/1972المؤرخ في  72/03من الأمر رقم  1أنظر المادة  -2

  . 22/07/1972المؤرخة في  15الرسمیة رقم 
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                                                              .به موثوق شخص إلى القاصر تسلیم - 4

 الإیواء تدابیر ثانیا:  

  :وهي 

 الأطفال مواجهة في عموما التدبیر هذا ویتخذ المراقبة، أو للإیواء بمركز لحدثا إلحاق -1

      .مأوى ولا عائل لهم لیس الذین الیتامى وكذلك المتشردین والمتسولین،

 یعاني لحدثا كان إذا التدبیر لهذا ویلجأ الطفولة، بمساعدة مكلفة بمصلحة لحدثا إلحاق - 2

   .طبیعتها كانت مهما من صعوبات

  1.العلاج أو المهني التكوین أو للتربیة معهد أو بمؤسسة لحدثا وضع - 3

 طلب على بناء الأحداث قاضي من بأمر نهائیة بصفة أو مؤقتة بصفة إما التدابیر هذه وتتخذ      

 على بناء لحدثاى عل الحضانة حق إلیه یسند الذي الشخص أو والدته أو لحدثا والد إلیه من یرفع

 المندوبین أو لحدثا إقامة لمكان البلدیة رئیس أو الجمهوریة وكیل أو الوالي من إلیه ترفع عریضة

                                             .بالإفراج المراقب المختصین

   2.أشهر ستة مدته تتجاوز أن یجوز فلا مؤقتا التدبیر كان وإذا

                                                             
، 15المنشور بالجریدة الرسمیة رقم المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، 72/03من الأمر رقم  6و  5أنظر المادتین  -1

  .   22/07/1972المؤرخة في 
ة یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفول 26/09/1975المؤرخ في  75/64من الأمر رقم  5أنظر المادة  -2

  .10/10/1975المؤرخة في  18والمراهقة، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 
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  الخاتمة :

 یشكل حاجزا لردع الجرائم بشتى إن الجزاء الجنائي  بنوعیه العقوبة وتدابیر الأمن  

انواعها وهذه الأخیرة تتطور بحسب تغیر المجتمع فهناك حالات اجرامیة تستدعي منا تطبیق 

أخرى تقتضي منا تطبیق تدابیر الأمن فقد امتاز المشرع الجزائري بكونه قنن العقوبة وحالات 

كما تجدر الإشارة إلى أن جل التشریعات العربیة  تدابیر الأمن ودونها في قانون العقوبات

عملت بنظام تدابیر الأمن تحت مسمى التدابیر الاحترازیة إلا أنها لم تتطرق إلى تعریف محدد 

تدابیر  شرع الجزائري الذي اكتف بذكر أنواعها وشروط تطبیقها والفصل بینلها حالها حال الم

ومن هنا نتوصل إلى مجموعة من  الأمن التي تطبق على الأحداث والبالغین كل على حدى

  : مجموعة من التوصیات وذلك كما یليالنتائج التي سنتطرق إلیها وبعدها نطرح 

 النتائج المتوصل إلیها: 

إلا أن هذا لا یعني أن هذا الأخیر   العقوبة أشد من تدابیر الأمنن أالملاحظ  -

 جرام .في معالج الإأسلوب غیر فعال 

جرامیة وهو ما أشارت همة في مواجهة الخطورة الإتوصلنا إلى أن تدابیر الأمن م -

 التي ساوت بینهما.إلیه المادة الأولى من قانون العقوبات 

نها الحل المثالي والوحید في لها دور مهم وأ أیضا إلى أن تدابیر الأمنوتوصلنا  -

 ن نطبق علیها العقوبة.جرامیة التي لایمكن أبعض الحالات الإ

مسائل لى إءت ناقصة ولم تتطرق من جان تدابیر الأألى إوتوصلنا في هذا البحث  -

 و سحب جواز السفر مثلا.أخرى مثل تعلیق رخصة السیاقة تدابیر أ



 
70 

 

جاءت قاصرة  من في التشریع الجزائرياضیة بتدابیر الأحكام القن الأإلى أتوصلنا  -

 خرى تعادلها في الخطورةولم تشمل حالات أها ان ذكرنعلى فئة معینة سبق وأ

 جرامیة.الإ

  التوصیات : 

ن یقوم بمعالجة تدابیر الأمن من مختلف جوانبها باعتبارها أعلى المشرع الجزائري  -

من خلال نصوص قانون العقوبات مع وسیلة مستحدثة من وسائل الجزاء الجنائي 

ضرورة قیامه بتفصیل معمق لبعض النصوص المتعلقة بسحب جواز الصفر وتعلیق 

رخصة السیاقة مثلا  لسد الفراغ القانوني وإضفاء الحجیة القانونیة لهذه الوسیلة 

 الحدیثة ضمن شروط معینة.

ثیرها السلبي على نظرا لخطورة الجرائم التي یقوم بها كل من البالغ والحدث وتأ -

المجتمع فإنه یجب على المشرع تفعیل دور تدابیر الأمن بما یناسب الفعل الاجرامي 

 وحالة المجرم.

جل نجاعة هذه التدابیر یجب على المجتمع تقبل الفرد المجرم بعد خضوعه أومن  -

 لها وهو تأكیدا  لاختلافها عن العقوبة كجزاء جنائي.
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  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربیة

  أولا: الكتب

مة للطباعة ، الجزائر، دار هو 7. طالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،  .1

  . 2008والنش والتوزیع، 

دیوان المطبوعات ، الجزائر. عقابعلم الإجرام ال الموجز في إسحاق إبراهیم منصور، .2

  .1979 ،الجامعیة

. العراق، الدار الجامعیة القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنأكرم نشأت إبراهیم،  .3

  للطباعة والنشر، بدون سنة نشر. 

 .علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیقأمین مصطفى محمد،  .4

  .1995یثة للنشر، جامعة الحدالإسكندریة، مصر، دار ال

دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،  مبادئ القانون الجزائي العام.حسین بن الشیخ،  .5

2005.  

. بیروت، لبنان ، المؤسسة الجامعیة أصول علم الإجرام والجزاءسلیمان عبد المنعم،  .6

  .1996 للدراسات والنشر والتوزیع،

 .المنعم، أصول علم الجزاء الجنائيسلیمان عبد  .7

جمهوریة ،  حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائريشهیرة بولحیة،  .8

  . 2011، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة -مصر العربیة 

الجزائر، دار  .- دراسة مقارنة- العام محاضرات في القانون الجزائيعبد الرحمن خلفي،  .9

  .2012الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 

دراسة متعمقة عن أثر الإنترنت في - الأحداث والأنترنتعبد الفتاح بیومي الحجازي،  .10

  .2004. الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، -إنحراف الأحداث

. الإسكندریة، علم الإجرام وعلم العقاب ،هوجي، فتوح عبد االله الشاذليعبد القادر الق .11

  .2003المطبوعات الجامعیة، مصر، دار 
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الجزائر، دار هومة . - القسم العام - مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو،  .12

  .2009للنشر والتوزیع، 

الجزائر، موفم  . - القسم العام-  شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله أوھابیة،  .13
  .2011للنشر، 

 .-مقارنة دراسة–النظریة العامة للتدابیر الإحتزارزیة عبد االله سلیمان سلیمان،  .14

  .1990لمؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ا

 ،2ج .القسم العام، الجزاء الجنائي - شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،  .15

 .2007 ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،5ط

التربویة للأحداث في ضوء التشریع الجزائري والقانون  المعاملةعبد المالك السایح، .16

 .2013الجزائر، موفم للنشر،  المقارن.

 لبنان، المؤسسة المجتمعیة .- دراسة مقارنة-الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر،  .17

  .للدراسات والنشر والتوزیع

منشورات الحلبي . بیروت، لبنان ، عقابعلم الإجرام وال أساسیات، فتوح عبد االله الشاذلي .18

  .2009،الحقوقیة

سم قال –شرح قانون العقوبات ، خالد حمیدي الزغبي، فخري عبد الرزاق الحدیثي .19

  .2009، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط1.الموسوعة الجنائیة-العام

دیوان ، الإسكندریة، مصر. عقابالعلم علم الإجرام و  مبادئ، فوزیة عبد الستار .20

  .2007 ،المطبوعات الجامعیة

، عمان، 1ط .- دراسة مقارنة -شرح الأحكام العامة ي قانون العقوباتكامل السعید،  .21

  .2009الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

دیوان ، الجزائر، 2ط. عقابالعلم علم الإجرام و  المدخل إلى، محمد صبحي نجم .22

  .1988 ،المطبوعات الجامعیة

، عمان، الأردن، دار وائل 1ط أصول علمي الإجرام والعقاب.محمد عبد االله الوریكات،  .23

  .2009للنشر والتوزیع، 

، عمان، 7، ط- القسم العام - شرح قانون العقوباتمحمد علي السالم عیاد الحلبي،  .24

  .2007وزیع، الأردن، دار الثقافة للنشر والت
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، ، بیروت، لبنان3ط .-القسم العام-شرح قانون العقوبات  محمود نجیب حسني، .25

  .بدون سنة نشر ،منشورات الحلبي الحقوقیة

عنابة، الجزائر،  .- فقه وقضایا - الوجیز في القانون الجزائي العاممنصور رحماني،  .26

  .2006دار العلو للنشر والتوزیع، 

دیوان المطبوعات ، الجزائر. عقابالإجرام ال يعلم الموجز في، نظیر فرج مینا .27

 .دون سنة نشر ،الجامعیة

  المذكراتالأطروحات و ثانیا: 

دراسة مقارنة بیت الشریعة الإسلامیة والتشریع  -بلحسن زوانتي، جناح الأحداث .28

الجزائي. ( شهادة الماجستیر) تخصص شریعة وقانون، جامعة الجزائر، كلیة العلوم 

 .2010الإسلامیة،

لنیل شهادة ماجستیر في القانون  بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل. مذكرة .29

  . 2010/2011یة الحقوق، ورقلة ،الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، كل

النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن الشیخ نور الدین،  .30

  .2001-2000ضر باتنة،جامعة العقید الحاج لخ في العلوم الجنائیة،

الأحكام الجزائیة. أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون بن یونس فریدة، تنفیذ  .31

  .2012/2013تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، سنة 

تباني زواش ربیعة، التدابیر الإحترازیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، جامعة  .32

  .، بدون سنةائر منتوري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة ،الجز 

صفیة رحمون، نظام العقوبات في التشریع الجزائري. مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  .33

 .1997-1996القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، 

. رسالة -دراسة مقارنة-، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیةعبد االله سلیمان سلیمان .34

  .1982الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة مقدمة للحصول على درجة 

. (أطروحة -دراسة مقارنة -عمر الخوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري .35

  .2008، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، دكتوراه)

الماجستیر مجابي مراد، تنفیذ الجزاء الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .36

  .2001/2002ن عكنون، الجزائر، في القانون الجنائي جامعة ب
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نور الهدى محمودي، التدابیر الإحترازیة وتأثیرها على الظاهرة الإجرامیة. شهادة  .37

 .2011-2010ماجستیر في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  

  العلمیةالمقالات ثالثا: 

والسیاسیة  القانونیة للعلوم القانون كلیة الأحداث جنائیا. مجلةخولة أركان علي، معاملة  .38

 .2013كركوك، 

رنا إبراهیم سلیمان العطور، العدالة الجنائیة للأحداث، مجلة الشریعة والقانون، العدد  .39

  .2007التاسع والعشرون ، جانفي 

  رابعا: النصوص القانونیة

 71المتضمن قانون العقوبات، الصادر في الجریدة الرسمیة، العدد  155-66رقم  الأمر .1

 10المؤرخ في  15-04من القانون رقم  05المعدل والمتمم بموجب المادة  1966لسنة 

  .2004نوفمبر 

المؤرخ  02-11المعدل والمتمم بالأمر  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155الأمر رقم  .2

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة والمنشور بالجریدة الرسمیة الم 2011فبرایر  23في 

     ـ 2011 فبرایر 23المؤرخة في  12العدد 

یتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة المنشور  10/02/1972المؤرخ في  72/03الأمر رقم  .3

 .  22/07/1972المؤرخة في  15بالجریدة الرسمیة رقم 

یتعلق بالمعالجة  1972فبرایر  23الموافق ل  1392محرم عام  8قرار مؤرخ في  .4

الموافق  1392محرم  17المؤرخة في  18الإسشفائیة للمساجین، الجریدة الرسمیة العدد 

   1972مارس   03 ـل

یتضمن إحداث المؤسسات والمصالح  26/09/1975المؤرخ في  75/64الأمر رقم  .5

المؤرخة في  18والمراهقة، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم المكلفة بحمایة الطفولة 

10/10/1975  
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المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات ، 2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18القانون  .6

المؤرخة  83الجریدة الرسمیة عدد  العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بها،

  .2004دیسمبر  26في 

، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة 2005فبرایر  6) المؤرخ في 05/04قانون رقم ( .7

المؤرخة في  12الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، المنشور بالجریدة الرسمیة رقم 

13/05/2005  . 

  

  

  المراجع باللغة الأجنبیة

WILHELM Souer; le probleme de lnification des peines et de sureté 
;revue  internationale de Doroit  pénale 1953  .   
Gaston Stefani ,Georges Levasseur et Bouloc  Bernard, droit pénal 
général .paris.2005   

                                                          

                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

 



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رس ــــــــــــــــــــــــهفال     



  الفهرس

  الصفحة  المحتویات

    شكر 

    إهداء

  و  - أ  مقدمة

  ماهیة تدابیر الأمن وشروط تطبیقها الأول:الفصل 

  03   المبحث الأول: ماهیة تدابیر الأمن                                

  04                                             المطلب الأول: تعــــریف تـــدابیـــر الأمــن  

  04التعریف الفقهي                                                                              الفرع الأول: 

  06                                          التعریف التشریعي                   الفرع الثاني: 

  06التشریع الأردني                                                                           أولا: 

  06التشریع العراقي                                                                    ثانیا: 

  07التشریع اللبناني                                                                    ثالثا: 

  07التشریع المصري                                                                       رابعا: 

  08الجزائري                                                                التشریعخامسا: 

  09  المطلب الثاني: خصائص تدابیر الأمن                                

  09غیاب الصفة الأخلاقیة                                                        الفرع الأول:

  10التدبیر نحو المستقبل                                                             اتجاهأولا: 

  10استبعاد قصد الإیلام                                                                     ثانیا: 



  11                       لا تحمل معنى التحقیر                                          ثالثا:  

  12   الأمنعدم تحدید مدة تدابیر الفرع الثاني: 

  13                                                     المراجعة المستمرة للتدابیرالفرع الثالث: 

  15  المطلب الثاني: أغراض تدابیر الأمن                                      

  16                                   حمایة المجتمع بتأهیل الفرد الخطیرالأول:  الفرع

  17                       حمایة المجتمع بتجرید المجرم الخطر من وسائله المادیة الفرع الثاني:

  18حمایة المجتمع بعزل المجرم الخطر                                                الفرع الثالث: 

  19  المبحث الثاني: شروط تطبیق تدابیر الأمن

  19  المطلب الأول: الجریمة السابقة

  19المقصود بالجریمة السابقة                                                          الفرع الأول: 

  20                                                        أنصار اشتراط الجریمة السابقةالفرع الثاني: 

  22مذهب عدم اشتراط الجریمة السابقة                                                الفرع الثالث: 

  22  ضرورة التدخل القضائيأولا: 

  23  القانوني النصثانیا: 

  23  تقدیر الآراء السابقةالفرع الرابع: 

  24  المطلب الثاني: الخطورة الإجرامیة                                

  24    تعریف الخطورة الإجرامیةالفرع الأول: 

  27    مدلول الخطورة الإجرامیةالفرع الثاني: 



  27الاحتمال                                                                     مفهومأولا: 

  28   الجریمة التالیةثانیا: 

  29  خصائص الخطورة الإجرامیةالفرع الثالث: 

  29                                                الخطورة تتمثل في احتمال ارتكاب جریمةأولا: 

  30              تقدیر الخطورة یعتمد على ظروف واقعیة لا مفترضةثانیا: 

  31            الخطورة النسبیةثالثا: 

  31  الخطورة حالة غیر إرادیة غالبا       رابعا: 

  32إثبات الخطورة الإجرامیة                                                      الفرع الرابع: 

  الفصل الثاني: تدابیر الأمن المقررة للأشخاص الطبیعیة                 

  36  المبحث الأول: تدابیر الأمن المقررة للبالغین

  36  المطلب الأول: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة

  37    العقلیةالمقصود بالحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض  :الفرع الأول

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض  تدبیرمضمون الفرع الثاني: 

    العقلیة

39  

الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة  تدبیرشروط تطبیق الفرع الثالث: 

      العقلیةللأمراض 

39  

  40     الجریمة السابقةأولا: 



  40الإجرامیة                                                                          الخطورةثانیا: 

الحجز القضائي في  تدبیرمانات عدم التعسف في تطبیق ضالفرع الرابع: 

    العقلیةمؤسسة استشفائیة للأمراض 

41  

  41   ضرورة ثبوت ارتكاب الجریمةأولا: 

  42   وجوب الفحص الطبيثانیا:  

  42  التدخل القضائيثالثا: 

  43   المراجعة المستمرة للتدبیررابعا: 

  44  المطلب الثاني: الوضع في مؤسسة علاجیة

  44    المقصود بالوضع في مؤسسة علاجیةالفرع الأول: 

  45    الوضع في مؤسسة علاجیة تدبیرمضمون الفرع الثاني: 

  46       علاجیةالوضع في مؤسسة  شروط تطبیق تدبیر: الثالثالفرع 

  46         أن یكون الجاني مدمناأولا: 

  47   ارتكاب الجریمةثانیا: 

  47  الخطورة الإجرامیةثالثا: 

  48                      طبیعة هذا التدبیرالفرع الرابع: 

  50  المبحث الثاني: تدابیر الأمن المقررة للأحداث

  51  المطلب الأول: المسؤولیة الجنائیة للحدث والتدابیر الخاصة المقررة له 



  52  المسؤولیة الجنائیة للحدثالفرع الأول : 

  53الحدث دون سن الثالثة عشر                                                                 أولا: 

  54                                                          عاما  18و  13الحدث ما بین ثانیا: 

  55  التدابیر المقررة للأحداثالفرع الثاني: 

  55         تخصیص محاكم خاصة بالأحداثأولا: 

  56   تعیین قاضي مختص بالأحداث ثانیا: 

  57  محاكمة الحدث ثالثا: 

  59 للأحداث التدابیر النھائیة المقررةالمطلب الثاني: 

  60                                    نللأحداث الجانحی التدابیر النهائیة المقررة لفرع الأول : ا

  62                                                                   تسلیم الحدثأولا: 

  63  التوبیخ تدبیر : ثانیا

  64 المراقبة تحت وضعھ مع الحدث عن الإفراج نظام تطبیق: لثاثا

  65                                                         تطبیق تدبیر من تدابیر الوضع: رابعا

  66                       للانحرافالمعرضین  التدابیر النهائیة المقررة للأحداثالفرع الثاني: 

  66                                                                   التسلیمأولا: 

  67  تدابیر الإیواء : ثانیا

  68  الخاتمة

  71  قائمة المراجع

    فهرس المحتویات
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